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  :مـقدمـــة
            

معاصرة بروز مفهوم الإصلاح كشعار تسعى السلطات لما یمیز واقع الحیاة ا 
العمومیة لتجسیده في مختلف المیادین و تهدف من خلاله إلى تغییر الواقع المعاش و تحقیق 

  .الرفاهیة الاجتماعیة للمواطن و تحسین ظروفه
و البلدیة كجماعة قاعدیة في التنظیم الإداري للجماعات الإقلیمیة للدولة لاقت اهتماما            

كبیرا لتجسید الإصلاحات في إطار تحقیق مفهوم الحكم الراشد، فهذه الهیئة واقعیا تعاني 
  .العدید من الإختلالات التي تستوجب إصلاحات سریعة و ناجعة 

إلى البحث عن  2011لقانون البلدیة الجدید سنة و لقد سعى المشرع الجزائري بإقراره 
حلول للوضعیة الصعبة التي تعانیها البلدیات ، باعتبار أن البلدیة هي همزة الوصل المباشرة بین 
السلطة السیاسیة و المواطن التي تعددت حاجاته و مكان مشاركته في صنع القرار،و من جهة 

بالتنمیة و ما لها من أبعاد وطنیة و محلیة تفرض  أخرى فإن ارتباط الحكم الراشد أو الحاكمیة
تسخیر وسائل حدیثة تجسد الإصلاح المنشود و تحقق الأهداف المسطرة في إطار السیاسة 

  .العامة للدولة
في كون البلدیة هي الإطار الذي  الناحیة العملیةتتجلى من  أهمیة الموضوعو 

هم ، كما أنها هي التطبیق الفعلي للامركزیة یجسد المشاركة الفعلیة للمواطنین في تسییر شؤون
بمعناها الحقیقي ، فهي كإدارة تتكفل بتلبیة الاحتیاجات الیومیة و الضروریة للمواطنین و 
إنشغالاتهم  و في تواصل دائم معهم ، و إصلاحها یعني التكفل بهذه الانشغالات  بالسرعة 

  .تحتلها البلدیة تنظیمیا و واقعیااللازمة ، فالأهمیة العملیة تكمن في المكانة التي 
، فدراسة موضوع البلدیة بأسلوب علمي بالتركیز على وجهة  الناحیة العلمیةأما من          

نظر حدیثة قائمة  على الجانب التسییري و الدور الحدیث للبلدیة إضافة إلى الاستفادة من 
الدراسات  العلمیة للتجربة الفرنسیة في إصلاح الإدارة المحلیة و البلدیة خصوصا ، كفیلة بإثراء 

  .باحثین في هذا المجال الرصید المعرفي و القانوني لل
یتلخص في تسلیط الضوء على واقع البلدیة و تحدید  فالهدف من هذه الدراسة

أسباب تقهقر مكانتها و قصور أدائها مع اقتراح الآلیات الكفیلة بدفع مسار الإصلاح و ترجمته 
  .على أرض الواقع بما یحقق نتائج إیجابیة تنعكس على المواطن مباشرة
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 غایتها أسباب موضوعیةوع البلدیة و آلیات إصلاحها یقوم على فاختیارنا لموض
تسلیط الضوء على وسائل إصلاح البلدیة و كیفیة تدعیمها و اقتراح الحلول الممكنة لاقتصار 
الدراسات و البحوث  العلمیة المتوفرة على الجانب القانوني فقط من جهة ، و التركیز على طرق 

فهي قائمة على إعطاء أهمیة للموضوع  الأسباب الشخصیة التسییر الإداري الحدیث ، أما
باعتبار أن البلدیة مجال مرتبط بالمواطن بصفة مباشرة ، فهي إطار للحلول و مصدر للتوترات 

  .إن أسيء تسییرها
  

المثارة مرتبطة ارتباطا وثیقا بتوجه السلطات العمومیة في  إشكالیة الموضوعو 
التي یجب تثمینها  - یمیة و أساسا البلدیة ، فجهودها الحالیة الجزائر لإصلاح الجماعات الإقل

 2011جوان  22المؤرخ في  10-11و إن اقتصرت على إقرار القانون رقم  -كخطوة هامة 
المتعلق بالبلدیة ، و رغم أهمیتها فإن العدید من التساؤلات تطرح حول تأثیرها في الواقع الحالي 

  .للبلدیة
هذا القانون و الوسائل المتوفرة لدى البلدیة واقعیا  تحقق  فهل الآلیات المدرجة في

الإصلاحات التي من خلالها یمكن النهوض بالدور الإقلیمي للبلدیة حاضرا و مستقبلا ؟ و ما 
  ؟  التي یمكن أن تساهم في النهوض بدور البلدیة الجزائریة مستقبلا و الوسائل  هي الأسالیب

القائم على جمع  المنهج الوصفي التحلیليلمعالجة هذا الموضوع  اعتمدنا 
المعلومات و تحلیل النصوص القانونیة و الإحصائیات لتحدید المشكلة و إیجاد الحلول مع 
الاستعانة بما قدمته الدراسات العلمیة الحدیثة حول أسالیب التسییر الإداري و رصید التجربة 

  .الفرنسیة في تحدیث الإدارة البلدیة
فقد قسمت إلى فصلین ، أفردنا الفصل الأول للدوافع و الأسباب  أما خطة الدراسة

الواقعیة لمباشرة عملیة إصلاح البلدیة و الآلیات الكفیلة بنجاح هذا الإصلاح ، أما الفصل الثاني 
فقد خصص للتطرق إلى الوسائل الحدیثة التي تسمح بتطویر آلیات الإصلاح و أسس النظرة 

نسیة لإصلاح البلدیة القائمة على نقطتین أساسیتین أولاهما السعي إلى المستقبلیة في التجربة الفر 
إنشاء وظیفة عمومیة محلیة و الثانیة تجربة الأقالیم و النواحي كأسلوب لتحقیق اللامركزیة و 
التعاون بین البلدیات ، كما عرجنا على بلدیة بسكرة كحالة واقعیة بالتطرق للمعطیات الإداریة و 

 .  ذه البلدیة و اقترحنا إجراءات عملیة لتفعیل أداءها الاقتصادیة له
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  ر واقع البلدیةـة الإصلاح لتغییـحتمی : الأولل ـالفص
  

إن اللامركزیة في بعدها الإداري ترتكز على توزیع الوظیفة الإداریة بین السلطة            
المركزیة و الإدارة المحلیة خاصة في ظل تزاید الأبعاد و عدم القدرة على تحقیق التنمیة و 
تلبیة الحاجات المتزایدة للأفراد ، فالإدارة المركزیة بإمكانیاتها الحالیة لا یمكن أن تستجیب و 

 . عن جمیع الحاجات في ظل البیروقراطیة  تعبر

الاستعانة بالإدارة المحلیة أمر محسوم فیه للاستجابة لحاجیات الأفراد، كما أن و 
تعبر عن الإرادة الشعبیة  منتخبةتحقیق الدیمقراطیة لا یمكن أن یتم إلا بوجود مجالس محلیة 

 الأولى، الاتصاللدیة هي نقطة و الب. و تسمح بمشاركة المواطنین و ممارستهم حق المواطنة
 .هي التجسید الحقیقي للامركزیة و الدیمقراطیة الفرد ووواجهة الدولة لخدمة 

الضمان الممنوح للبلدیة لتجسید هذا  هي فلامركزیة البلدیة منصوص علیها قانونا ،و               
یترجم  وضع البلدیة واقعیا لالكن ، المالیة  الاستقلالیةبالشخصیة المعنویة و  تمتعهاالمبدأ هو 

لممارسة الدیمقراطیة  الأمر  فضاءكما جعلها بؤرة توترات عوضا أن تكون  الاستقلالیةهذه 
الذي یدفعنا للتساؤل حول الإختلالات التي تعانیها البلدیة في هذا الجانب و الواقع الذي تعانیه 

   لكفیلة بتجسید الإصلاحو تحدید الآلیات امن حیث الوسائل بتشخیص هذه الإختلالات 
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 دوافع إصلاح البلدیة  :الأولالمبحث 
  

الجماعات الإقلیمیة للدولة هي البلدیة " من الدستور على أن  15لقد نصت المادة                 
أن البلدیة هي القاعدة على 1 10-11من القانون رقم  ، و نصت المادة الثانیة " و الولایة

طار مشاركة المواطن في تسییر تشكل إالإقلیمیة اللامركزیة و مكان ممارسة المواطنة و 
و أهم ضمان نص علیه القانون لتجسید ما ورد في هذه المادة ما نصت ،  " الشؤون العامة

عنویة و الذمة علیه المادة الأولى من نفس القانون فأشارت إلى أن البلدیة تتمتع بالشخصیة الم
القرارات الصادرة عن البلدیة أي أن  استقلالیةالمالیة المستقلة ، فالشخصیة المعنویة معناه 

البلدیة سیدة فیما تصدره من قرارات إلا أن الاستقلالیة تصطدم بمعوقات أهمها القیود القانونیة 
وجهها إضافة إلى الواردة في الإجراءات التي تلي صدور هذه القرارات كالمصادقة بجمیع أ

الممارسة من طرف السلطات المركزیة ممثلة في شخص الوالي ، كما أن الوضعیة  الرقابة
المزریة للبلدیة الجزائریة من حیث الإمكانیات البشریة و المادیة أو غیاب العقلانیة في 

  .و التوجیه زادت من هذه الوضعیة تعقیدا الاستعمال
  مركزیةمعوقات تحقیق اللا: المطلب الأول

  القرار استقلالیةعدم  :الأولالفرع 
، و من نجد عدة نصوص أكدت على استقلالیة البلدیة  10-11بقراءة القانون رقم             

  :أهم الأحكام الواردة في هذه النصوص تتمثل في 
 النص على أن البلدیة شخصیة معنویة تتمتع بالإستقلالیة المالیة  -

قرار إعدادها و جمیع أعمال البلدیة یتم  - ٕ ها من طرف المجلس الشعبي البلدي بإشراف من ا
رئیسه و هیئته التنفیذیة دون تدخل الوصایة أو أیة جهة إداریة كانت و ذلك في مجالات 

 )3،20،22،27م(المخولة لها بموجب القانون  الاختصاص

 .جمیع القرارات تصدر من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي -

فوریا  الاستعجاللمجلس الشعبي البلدي للقرارات المتعلقة بحالة صلاحیة تنفیذ رئیس ا -
 )99م(بعد إعلام الوالي

 

                                                             
  .37، المتعلق بالبلدیة ، جریدة رسمیة عدد2011یونیو  22المؤرخ في  10-11القانون رقم   1
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لامركزیة و هذا المبدأ یفترض قاعدة المن القانون على أن البلدیة  2تأكید المادة  -
 .التامة لهذه الهیئة الاستقلالیة

عن طریق  اختصاصهالقضایا التي تدخل في یعالج المجلس الشعبي البلدي جمیع  -
یوما من تاریخ إیداعها بالولایة  21المداولات التي تكون قابلة للتنفیذ بقوة القانون بمرور 

بعض القضایا المحددة التي لا یمكن تنفیذ مداولاتها إلا بعد مصادقة صریحة من  باستثناء
 )56،57،59م(طرف الوالي 

وى قضائیة ضد القرارات إمكانیة رفع رئیس المجلس الشعبي البلدي لتظلم إداري أو دع -
 )61م ( الصادرة عن الوالي التي تثبت بطلان أو رفض المصادقة على مداولة

حل المجلس الشعبي البلدي إلا في حالات محددة قانونا و لا یمكن أن  إجراءاتتقیید  -
م (ة ـــتتخذ هذه الإجراءات إلا بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقریر الوزیر المكلف بالداخلی

حالات فقط روعي في تحدیدها خطورة و جسامة  08حیث حددت حالات الحل بـ ) 46،47
هذه الحالات و ذلك من أجل عدم تعطیل مصالح المواطنین الیومیة المرتبط أغلبها بالسیر 

 .الحسن للبلدیة

بصفة مستقلة دون تدخل فهي  میزانیتهاالمالیة ، حیث أنها تعد  بالاستقلالیةتتمتع البلدیة  -
و المهام المخولة لها قانونا  بالأعباءلة بالتأكد من توفر الموارد المالیة الضروریة للتكفل المخو 

 .في كل میدان

بتكلیف بالبلدیة بأیة مهمة جدیدة أن القانون فرض على الجهات الوصیة في حال قیامها  -
م (ة بصفة دائمة ترافق هذا التكلیف بالتوفیر اللازم للموارد المالیة الضروریة للتكفل بهذه المهم

 )2فقرة  4

ات الجبائیة للبلدیة سواء كان إعفاءا جبائیا أو درایكل تخفیض تتخذه الدولة في الإ -
تخفیضا في نسب الضریبة أو إلغاءها ، یستوجب تعویضا مقابلا و معادلا لهذا 

 . )05م(التخفیض

المشرع على فهذه الأحكام سواء في جانبها التسییري أو المالي تعكس حرص            
إلا أن قانون البلدیة . البلدیة من أجل تحقیق اللامركزیة بمعناها الحقیقي  استقلالیةضمان 

أحكاما أخرى تطبیقها على أرض الواقع یحد من الجدیدة رغم ما ورد سابقا قد تضمن 
  :یلي الممنوحة للبلدیة ، و یمكن حصرها في ما الاستقلالیة
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 المجلس الشعبي البلدي تتوقف على إخطار الواليأغلبیة الأعمال التي یقوم بها  -

الوالي كممثل للدولة یتدخل في سیر دورات المجلس فیمكن له أن یطلب من المجلس  -
 في دورات غیر عادیة الاجتماع

 الصریحة،لوالي بالمصادقة الضمنیة أو رقابة امداولات المجلس الشعبي البلدي تخضع ل -
 .رفض أو إبطال بعض المداولات

ت المجلس الشعبي البلدي المتعلقة بالتنظیمات العامة تخضع لإخطار الوالي و لا قرارا -
                                      .تنفذ إلا بمرور شهر من تاریخ إرسالها من البلدیة إلى الولایة

 .القرارات المستعجلة تنفیذها یتم بعد إعلام الوالي -

ل رئیس المجلس الشعبي البلدي في حال امتنع هذا القانون منح الوالي حق الحلول مح    -
 .الأخیر عن القیام بالمهام المخولة له قانونا

فیما یخص الجانب المالي للبلدیة فإعداد المیزانیة یخضع لضابط أساسي هو الحفاظ  -
، تدخل الوالي لضبط المیزانیة في حالات منصوص علیها قانونا و  على التوازن المالي للبلدیة

تلقائیا في حال عدم ضمان هذا التوازن عند إعدادها من طرف المجلس  هایضبط توازن كما أنه
 10-11من القانون رقم  186إلى  183الشعبي البلدي وفقا لما نصت علیه المواد 

هذه الأحكام تبین أن السلطات الممنوحة قانونا للبلدیة مجلسا و رئیسا فالملاحظ أن            
نسبیة  استقلالیةالبلدیة تبقى  طریق الرقابة الممارسة من طرفه، فاستقلالیةخاضعة للوالي عن 
  .خاضعة لرقابة الدولة

  

  النظرة التقلیدیة لمفهوم الرقابة: الفرع الثاني
واقعیا إن الرقابة الممارسة على البلدیة من طرف الدولة ممثلة في شخص الوالي لا            

في قانون البلدیة أو مختلف النصوص القانونیة الأخرى، ورغم أن  المرسومةتتعدى الحدود 
الرقابة في الإدارة العامة تتعدى الجوانب التي نص علیها القانون فهي حالیا تقوم على تقییم 

الرقابة التي یمارسها الوالي على البلدیة تبقى تقلیدیة في صورها، فالوالي و الفعلي ،  الأداء
الولایة یبقى حالیا  یمارس الرقابة  جهزة الإداریة المتواجدة على ترابكمشرف عام على جمیع الأ

بصورها القانونیة أي في إطارها الكلاسیكي و لا تنصرف  إلى مردودیة الهیئات الإداریة خاصة 
  .البلدیة لكونها همزة الوصل و مكان تلبیة الحاجات الیومیة للمواطن
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لها هدفان أساسیان هما  10-11فالرقابة الإداریة المنصوص علیها في القانون رقم            
و الرقابة بصورتها  البلدیة،الحفاظ على المصلحة العامة و مشروعیة الأعمال الصادرة عن 

  :1القانونیة الكلاسیكیة ذات ثلاث أوجه
 الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي -

 یةالرقابة على أعمال البلد -

 الرقابة على البلدیة كهیئة -

 و ذلك إما بالتوقیف أو الإقالة أو الإقصاء : الرقابة على الأعضاء 

حیث یوقف العضو إذا تعرض لمتابعة قضائیة بسبب جنایة أو جنحة لها صلة :  التوقیف -1
في  الاستمرارمكنه من ت بالمال أو لأسباب مخلة بالشرف أو كان محل تدابیر قضائیة لا

ي لذبصفة صحیحة، و قرار التوقیف یصدر من طرف الوالي و ا الانتخابیةممارسة عهدته 
  :یشترط فیه لكي یكون صحیحا

المتابعة القضائیة أو التدبیر القضائي الذین یكونان حائلا دون مواصلة العضو لعهدته  -
  الانتخابیة

حین صدور حكم نهائي یقضي أن یصدر القرار من الوالي بصفة مؤقتة و لفترة محددة إلى  -
  .بالبراءة

الحكمیة حیث یتخذ هذا الإجراء في حالة تغیب العضو بدون عذر  الاستقالةأو : الإقالة -2
دورات عادیة خلال السنة إضافة إلى تخلفه عن حضور جلسة السماع التي  3مقبول لأكثر من 

ر  الوالي بالقرار لذا یبلغ بها بصفة صحیحة ، و یتخذ المجلس قرارا حضوریا و یتم إخطا
  :تحترم الشروط التالیة أنیجب  فالإقالة

 فلا یمكن اتخاذ هذا الإجراء إلا في الحالة المنصوص علیها قانوناوضوح سبب الإقالة  -

 وجوب سماع العضو قبل اتخاذ القرار من طرف المجلس -

 اعلان الغیاب یتم اتخاذه من طرف المجلس -

 الشعبي البلدي و یخطر الوالي بالقرارقرار الإقالة یتخذ من طرف المجلس  -

 الإقالة لها هدف واحد هو ضمان استمراریة عمل المجلس و مصداقیته -

                                                             
جامعة محمد خیضر بسكرة ، عتیقة بلجبل ، فعالیة الرقابة الإداریة عن أعمال الإدارة المحلیة، مجلة الإجتهاد القضائي ،   1

  .202إلى 193، ص 2010العدد السادس أفریل 
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و یتخذ هذا الإجراء العقابي التأدیبي ضد العضو بصفة نهائیة إذا كان هذا : الإقصاء  -3
و یمكن  .الوالي هذا الإقصاء بقرار یتخذ من جانبه  و یثبتالعضو محل إدانة جزائیة نهائیة 

  :تلخیص الأركان الواجب توافر لصحة هذا القرار في
لمتابعة  تعرضه بسببوجوب اتخاذ القرار لسبب واحد ألا و هو الإدانة الجزائیة النهائیة  -

سبب جنایة أو جنحة لها صلة بالمال العام أو أسباب مخلة بالشرف أو كان محل بقضائیة 
 .بصفة صحیحة الانتخابیةفي ممارسة عهدته  الاستمرارتدابیر قضائیة لا تمكنه من 

 ثبیت الإقصاء بموجب قرار صادر عن الوالي حفاظا على مصداقیة التمثیل الشعبيت -

في  10-11فلقد نص القانون رقم  الاستقالةبالإضافة إلى الإقصاء و الوفاة و            
و واضحة واكتفى النص  على حالة حصول المانع القانوني دون تحدیده بصفة دقیقة 40المادة 

عن طریق مداولة ) المجلس الشعبي البلدي (على الجهة التي تتخذ القرار و هو هیئة المداولة 
  .و تخطر الوالي وجوبا

و في جمیع الحالات المذكورة فإن العضو المعني بأحد هذه الإجراءات یستخلف           
  .و یتم ذلك بقرار من الواليمنتخب من نفس القائمة  بالمرشح الذي یلي مباشرة آخر

 الرقابة على أعمال البلدیة : 

فالوالي له مجال واسع خوله له القانون في رفض أو الموافقة على مداولات المجلس الشعبي 
 :1البلدي ، و تظهر هذه السلطات في 

و یعد إجراء أقره القانون خروجا عن الأصل العام الذي تقوم علیه اللامركزیة : التصدیق -1
المجالس المحلیة في قراراتها و عدم خضوعها لأیة مصداقیة أو رقابة للسلطة  استقلالیةو هو 

 :المركزیة ، و یأخذ التصدیق شكلین

قوة القانون بعد فمداولات المجلس الشعبي البلدي تعد قابلة للتنفیذ ب:التصدیق الضمني -
 .مرور واحد و عشرون یوما من تاریخ إیداعها بالولایة

فأهمیة بعض المداولات تشترط المصادقة الكتابیة من طرف الوالي : حیصر لالتصدیق ا -
 :لكي تصبح قابلة للتنفیذ، و تتعلق هذه المداولات بالمواضیع التالیة

  المیزانیات و المحاسبات. 

                                                             
عمار بوضیاف ، التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة و التطبیق ، دار جسور للنشر و التوزیع ، الطبعة الأولى ،  1

  255إلى  251، ص  2010الجزائر 
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  لأجنبیةقبول الهبات و الوصایا ا. 
  اتفاقیات التوأمة. 
  التنازل عن الأملاك العقاریة البلدیة. 

یوما من تاریخ  30إخطار الوالي و لم یعلن عن قراره في أجل كما أنه في حالة             
  .إیداع المداولة بالولایة تعد هذه الأخیرة مصادقا علیها بصفة ضمنیة و تصبح قابلة للتنفیذ

 حیث تلغى المداولات و قرارات البلدیة لبطلانها المطلق أو النسبي : )البطلان(الإلغاء  -2

 :على أنه تبطل بقوة القانون المداولات  59حیث نصت المادة : البطلان المطلق   -

  المتخذة خرقا للدستور و غیر المطابقة للقوانین و التنظیمات. 
  و شعاراتهاالتي تمس برموز الدولة . 
  العربیةغیر المحررة باللغة . 

  .و یتم التصریح ببطلان المداولة في هذه الحالات بقرار من الوالي
أعضاء من المجلس الشعبي البلدي  اتخاذهافي  كالمداولات التي یشار : البطلان النسبي -

لهم مصلحة فیها بصفة شخصیة أو أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو 
و لقد ألزم القانون ، ن هذه المداولة بقرار معلل من الوالي كوكلاء تعد باطلة ، و تثبت بطلا

توضیح سبب الإبطال أو الإلغاء و عدم انحرافه بهذه السلطة بیل قراره ذلك لالوالي بتع
أجاز لرئیس المجلس الشعبي البلدي رفع  61القانون في المادة  أنكما . واستعمالها دون سبب 

بطلان أو رفض  لمختصة ضد قرار الوالي الذي یثبتتظلم أو دعوى قضائیة أمام الجهات ا
  .المصادقة على مداولة

و یعد من الإجراءات الخطیرة حیث یحل الوالي كسلطة وصائیة إداریة محل :  الحلول -3
 :البلدیة وفقا لأشكال و شروط منصوص علیها قانونا حیث یجوز له 

و السكینة العمومیة و  كل الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الأمن و النظافة اتخاذ -
 .دیمومة المرفق العام عندما لا تقوم البلدیة بذلك

یتخذ القرارات الموكلة قانونا لرئیس المجلس الشعبي البلدي في حال امتناع هذا الأخیر  -
 .عذاره من طرف الواليا الآجال المحددة بعد انقضاءعن القیام بذلك بعد 

المصادقة على المیزانیة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفیذها في حالة حدوث  -
 .بالمجلس الشعبي البلدي تحول دون التصویت على المیزانیة اختلالات
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 الرقابة على البلدیة كهیئة: 

واحد و هو حل المجلس الشعبي البلدي بسبب ما  إجراءو تتمثل هذه الرقابة في            
و لقد بین المشرع الحالات التي یتخذ فیها هذا  10-11من القانون رقم  46المادة نصت علیه 

بالشؤون العامة للمواطنین و التي تضمن البلدیة تسییرها  و  هو مساس تهالإجراء نظرا لخطور 
  :في  الإجراءهذا  تتمثل شروط اتخاذ

 :أن یتم الحل في الحالات التالیة -1

 دستوریة أحكامخرق  -

 المجلس أعضاءانتخاب جمیع  إلغاء -

 المجلس لأعضاءاستقالة جماعیة  -

على المجلس یكون مصدر اختلالات خطیرة تمس بالسیر الحسن للبلدیة و تمس  الإبقاء -
 بمصالح المواطنین و طمأنتهم

 المطلقة رغم استخلافهم الأغلبیةقل من أعندما یصبح عدد المنتخبین  -

 المجلس تعیق السیر العادي لهیئات البلدیة  أعضاءخلافات خطیرة بین  -

 .اندماج بلدیات أو ضمها أو تجزئتها -

 حدوث ظروف استثنائیة تحول دون تنصیب المجلس المنتخب -

 وجوب تقدیم تقریر من قبل الوزیر المكلف بالداخلیة  -2

   )أي یتخذ المرسوم في مجلس الوزراء( اتخاذ مرسوم الحل بموجب مرسوم رئاسي   -3

  :ن حل المجلس و ینتج ع
 تعیین الوالي لمجلس مؤقت یسیر شؤون البلدیة -

 ابتداء من تاریخ الحل و لا أشهر 06 أقصاهانتخابات تجدید المجلس خلال اجل  إجراء -
 .من العهدة الانتخابیة الأخیرةخلال السنة  إجراءهایتم 
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  :تتمیز بما یليمما سبق ذكره نستشف بأن الرقابة المفروضة على البلدیة            
و لیست رقابة عضویة تخضع . ان الرقابة قانونیة نص على أحكامها قانون البلدیة  -

لا یمكن للوالي أو السلطة المركزیة قانوني  إلزاملمبادرة السلطة الوصیة الممثلة في الوالي فهي 
 .م تطبیقهدع

زاج السلطة تمس بمبادئ اللامركزیة و تجعل المجلس البلدي رهینة م إجراءاتتتضمن  -
الإداریة الوصیة الممثلة في شخص الوالي الذي قد یفوض هذه الصلاحیات لرئیس الدائرة ما قد 
یصعد الخلافات بین البلدیة و هاتین الجهتین الإداریتین في العدید من الحالات التي قد تمارس 

 .فیها الرقابة بطریقة تغیب فیها المسؤولیة

لدیة و الولایة تؤدي إلى امتناع رؤساء البلدیات عن أدبیات العلاقة الوظیفیة بین الب -
 ،اللجوء إلى القضاء لرفض القرارات الصادرة عن الوالي و إلغاءها وفقا لما ینص علیه القانون

و تبقى مصالح المواطنین رهینة التجاذب و مدى التفاهم بین رئیس المجلس الشعبي البلدي و 
 .الوالي حول الشؤون العامة للبلدیة

ات الرقابة المنصوص علیها في قانونا البلدیة تمارس بصفة آلیة من طرف الولاة و أدو  -
لا تصرف رقابتهم إلى أداء المجالس الشعبیة البلدیة فنجد مجالس شعبیة بلدیة تعیش حالات 

 .ركود و عدم تقدیم انجازات واقعیة یستفید منها المواطنین و یشعر بها في حیاته الیومیة

فالنظرة إلى الرقابة على البلدیة واقعیا نظرة تقلیدیة محددة بنص قانوني لا تشعر            
بحیث تكون رقابة على الأداء أي رقابة فیها الوصایة ممثلة في الوالي إلى توسیع حدودها 

                                                                                                                                                                                                               . تقییمیة دوریة
  ع البلدیة من حیث وسائل العملواق: المطلب الثاني 

لدى البلدیة حالیا لا تتوافق و حجم المهام الملقاة على وسائل العمل المتوفرة  إن
عاتقها كهیكل إداري، فمن جهة الهیكل التنظیمي للبلدیة لا یستجیب للدور الحدیث الذي من 

بأن اللامركزیة أضحت الواجب أن تقوم به أو ما تتطلع إلیه السلطات العمومیة و یمكن القول 
لذا من الضروري .بفعل هذا الواقع نقلا للأعباء من المركزیة البلدیة كإقلیم محلي قاعدي

  .تشخیص الوسائل الممنوحة للبلدیة من حیث واقعها و كفایتها
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  تنظیم البلدیة: الفرع الأول 
الأخیرة و إن البیروقراطیة كهاجس یؤرق المواطن لم تسلم البلدیة منه ، فقرب هذه 

اتصاله المباشر بالمواطن جعلها محل سخط و تذمر دائمین نظرا للقصور في تقدیم الخدمات و 
التي تتخبط   عدم التكفل بها بصفة دائمة و یعد من أهم أسباب هذا الكم الهائل من المشاكل

قق أهداف فیها البلدیة، الهیكل التنظیمي الذي یعكس البنیة الداخلیة لها ، فهذا الهیكل لا یح
التنظیم الحقیقیة و یحول دون تحقیق أي عملیة إصلاح و قیادة هادفة و أهم ما یمیز هذا 

  : نلخصه فیما یلي  اختلالاتالهیكل التنظیم من 
فرغم أن قانون البلدیة في المادة  :  هیكل تنظیمي یفتقر إلى الدقة و عامل التكیف  -1

یم البلدیة كإدارة إلا أنه أشار إلى مصطلح لم یحدد بدقة الأساس التي یتحدد حسبه تنظ 126
غرافي هو و ، فمعیار أهمیة الجماعة أي المعیار الدیم1أهمیة الجماعة و حجم المهام المسندة 

الذي یحدد الهیكل  11/10/1981معیار قدیم وضع على أساسه القرار الوزاري المؤرخ في 
الهیكل التنظیمي للبلدیة كما أن  التنظیمي للبلدیة و الذي یحدد هذا المعیار الأساس لوضع

الواقع یبین بأن جل البلدیات الجزائریة تأخذ بهیكل تنظیمي نمطي واحد ، هذا الهیكل لا یأخذ 
بخصوصیات كل بلدیة من حیث نوعیة الموارد المتاحة و كذا المشاكل المطروحة على 

فالعامل  الاختلافث صعیدها المحلي رغم أن البلدیات الجزائریة ذات درجات متفاوتة من حی
السكاني لا یعكس إمكانیة تحدید الهیكل التنظیمي المناسب لكل بلدیة فانخفاض عدد السكان 

 . احتیاجاتهممثلا لا یعد دلیلا على قلة 

قدر ما ترك القانون المجال للمجلس الشعبي البلدي : هیكل تنظیمي نمطي بیروقراطي  -2
  : لوضع الهیكل التنظیمي لبلدیة فمن الناحیة الواقعیة نجد الهیكل التنظیمي یتمیز بـ 

 استقطابحصر القانون للمهام المسندة لا یتوافق مع الدور الذي تلعبه البلدیة حالیا في  -
قراطیا و ر ییمي على مستوى یبقى نموذجا نمطیا بو التنمیة المستدامة، فالهیكل التنظ الاستثمار

 لا یستجیب للتطور الحاصل

على العامل الدیمغرافي یزید في ضخامة و تشعب الهیكل التنظیمي ما یؤدي  الاعتماد -
إلى كثر المصالح المكتبیة و تفشي عوامل البیروقراطیة المتمثلة في السلبیة في العمل و ثقل 

 .الإجراءات التي یعاني منها المواطن

                                                             
  .37، المتعلق بالبلدیة ، جریدة رسمیة عدد2011یونیو  22المؤرخ في  10- 11من القانون رقم  126أنظر المادة   1
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إن الاختلاف الواضح بین مختلف :هیكل تنظیمي لا یعكس الخصوصیات المحلیة -3
البلدیات من حیث الخصوصیات الاقتصادیة و الطبیعیة و البشریة لا یعكسه وحید تنظیم 
البلدیة ضمن حدود قانونیة معینة، فالهیكل التنظیمي لبلدیة بسكرة لا یعكس حجم الحركیة 
الاقتصادیة التي تتمیز بها هذه البلدیة خاصة في ظل تزاید الاستثمار خاصة في المیدان 

عي ، كما انه یجب أن تختلف عن الهیكل التنظیمي لبلدیة ساحلیة تعتمد على الفلاحي و الصنا
  .الصید البحري و النشاط المینائي كمقوم اقتصادي

فرئیس المجلس الشعبي البلدي  :هیكل تنظیمي لا یحدد بدقة توزیع المهام و الوظائف  -4
یسعى إلى إیجاد الحلول لأي مشكل و التكفل به دون  الانتخاببصفته السیاسیة القائمة على 

لمفهوم تقسیم العمل ، فنجد وظائف یقوم بها أكثر من مكتب ، فیغیب  الاعتبارالأخذ بعین 
توزیع الوظائف ما یخلق جو مشحونا بالنزاعات بین الموظفین، كما أن غیاب الإطار القانوني 

و رئیس المجلس الشعبي البلدي یؤدي إلى الخلط بین العلاقة بین الأمین العام للبلدیة  الذي یحد
تقوم أن كل شيء ممكن و الوظیفة الإداریة القائمة على المقاربة و الوظیفة السیاسیة التي 

  .وضع الخطط و الوسائل لمعالجة المشاكل العالقة
بالإضافة إلى أن الهیكل التنظیمي لا یضع مجالا و إطارا لأیة مبادرات تسمح 

  .بلدیة و جعله مجالا یساهم في تنمیة مواردها وازدهارهابتنشیط ال
فاللجان البلدیة على الرغم من أهمیة لكونها إطار لتطویر البلدیة إلا أن التركیبة البشریة للبلدیة 

  .و القصور في التصور و المبادرة یجعلها فارغة في محتواها و حبرا على ورق
   الوسائل البشریة و المالیة :الثانيالفرع 

إن الموارد البشریة و المالیة هي الوسیلة الملائمة لتعزیز العمل الإداري و ضمان 
  .تكاملیة بتنظیم البلدیة  كما أنها ذات علاقة فاعلیته،فعالیته و 

 : الموارد البشریة  - أ

إضافة إلى الهیكل التنظیمي الذي یعد دعامة البلدیة فإن الموارد البشریة هي أساس 
و لا یمكن أن نتحدث عن تنظیم إداري ناجح بدون استغلال ناجع  حیاته،العمل الإداري و 

  .للعامل البشري
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و البلدیة الجزائریة كتنظیم إداري لا مركزي من جهة و مجال لتحقیق الدیمقراطیة 
تعاني من اختلالات في استثمار الموارد البشریة سواء على مستوى المجلس الشعبي البلدي 

  أعضاء منتخبین أو الإدارة البلدیة كتنظیم إداري كهیئة مداولة تتكون من
ن تحكم المجلس الشعبي إ:)المجلس الشعبي البلدي(تركیبة و كفاءة الهیئة المنتخبة  -1

المواطنین الدیمقراطیة و سعیهم  اختیاراتالبلدي في المهام الموكلة إلیه كهیئة منتخبة تعكس 
ر حد من التأهیل و الكفاءة في أعضاء هذه لتجسید مطالبهم بهذه الآلیة السیاسیة یستلزم توف

الهیئة و هذا المعیار له دور كبیر في ضمان فعالیة المجلس و تحقیق المهام المعقدة و الواسعة 
  .التي أناطها القانون بالمجلس الشعبي البلدي
في هذا العامل نجد النظام القانوني لاختیار  أعضاء و من بین أهم العوامل المؤثرة 

المؤرخ في  01-12من القانون العضوي  رقم  65المجلس ، فنجد المشرع الجزائري في المادة 
المجالس الشعبیة البلدیة یتم  المتعلق بنظام الانتخابات ،  على أن أعضاء  2012جانفي  12

و رغم أن هذا  )سنوات 05ي على القائمة لمدة الاقتراع النسب( الانتخاب اختیارهم عن طریق
  :1الأسلوب یتفق علیه أغلب الفقهاء القانونیون للأسباب التالیة

 هو الآلیة الكفیلة بتكریس النظام الدیمقراطي على المستوى المحلي  -

البلدیة استقلالیة تامة من الناحیة العضویة ما یحقق اللامركزیة  لاستقلالیةالضمان  -
 الإداریة

البلدیة في إطار خال من الضغوط سواء من السلطة الإداریة المركزیة أو أیة جهة  وضع -
 .كانت

في الجزائر كدولة نامیة أفرزت عدة سلبیات  الانتخابالمشرع لخیار  انتهاج أنإلا           
على أرض الواقع أثرت كثیرا في فعالیة البلدیة بل أدت في بعض الحالات إلى إنسدادات و 

  .صدامات داخل المجالس
و لعل الأرقام الصادرة في وزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة أصدق تعبیرا عن          

   2002البلدیة لسنة  الانتخاباتالفئات المترشحة لنیل عضویة المجالس الشعبیة البلدیة، ففي 
  

                                                             
المجالس الشعبیة البلدیة في الجزائر بین مقتضیات اللامركزیة و آلیات الحكم الراشد ، مجلة الفكر ،عمار بوضیاف  1

  66ص  2011أفریل  27البرلماني ، مجلس الأمة ، العدد
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  :تدرجت المستویات الدراسیة للمترشحین حسب الجدول التالي 
  

  النسبة  عدد المترشحین  المستوى الدراسي للمترشحین
  %9,48  11344  بدون مستوى دراسي

  %14,61  17484  إبتدائي
  %21,64  25886  المتوسط
  %31,42  37587  الثانوي
  %18,98  22706  التدرج

  %3,87  4629  ما بعد التدرج
  %100  119636  المجموع

  
أما الإطارات فلا ) 27932% ( 23,35كما أن نسبة المترشحین بلا مهنة قدرت بـ               

مرشح ، أما نسبة المترشحین دون  3478أي لم یتجاوز عددهم %  2.86 تتعدى النسبة 
و هي نسبة محسوسة تبین محدودیة المستوى لدى الشرائح   % 77,15المستوى الجامعي بلغت 

  .المشكلة للهیكل البشري للمجالس الشعبیة البلدیة
البلدیة إلى  للانتخاباتبوضیاف أرجع عزوف الجامعیین للترشح  و الأستاذ عمار            

هواجس تتعلق بضمانات الفوز و مخاوف الهزیمة لدى هذه الفئة إضافة إلى رفضها مسألة 
  .1 الانتخابیةالترتیب المتوسط أو المتأخر في القوائم 

القبلیة و  الانتماءاتإلا أنه توجد عوامل مرتبطة بتركیبة المجتمع البلدي فأحیانا               
بغض النظر عن المؤهل العلمي  للاختیارالجهویة تطغى على جمیع العوامل و تكون معیارا 

  .لدى المترشح و البرنامج المقدم من طرفه
إن الطاقات البشریة المتوفرة لدى الإدارة البلدیة  :تسییر الموارد البشریة لإدارة البلدیة -2

البلدیة مهما اختلفت رتبهم  إدارةتعاني من استغلال غیر فعال ، فكل العاملین على مستوى 
مهام  لارتباطیجب أن تطبع العمل الإداري نظرا  یعانون من غیاب المبادرة و هي المهمة التي لا

                                                             
  67ص  مرجع سابق،المجالس الشعبیة البلدیة في الجزائر بین مقتضیات اللامركزیة و آلیات الحكم الراشد  ،عمار بوضیاف   1
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وترجع هذه السلبیة إلى عدة عوامل یمكن . الأساسیة للمواطن الاحتیاجاتو  بالانتخاباتالبلدیة 
  :فيتلخیصها 

  

المؤرخ في  334-11رغم صدور المرسوم التنفیذي رقم  :نظام قانوني جامد 1.2
المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقلیمیة إلا أن  20/09/2011

لعاملین بإدارة البلدیة وانتصاره على اعادة هذا الإطار التنظیمي لم یحدث طفرة في أداء ا
منه على الشعب و  03حیث نصت المادة تصنیف الرتب واستحدثت بعض الأسلاك التقنیة 

  :1الأسلاك المتمثلة في 
 أسلاك  05الإدارة العامة و تشمل  -

 الترجمة الفوریة و تشمل سلك واحد –الترجمة  -

 أسلاك  03الوثائق و المحفوظات و تشمل  -

 أسلاك  04الإعلام الآلي و تظم  -

 أسلاك 04الإحصائیات و تضم  -

 أسلاك  04التسییر التقني و الحضري و تضم  -

 أسلاك  04النظافة و النقاوة العمومیة و البئیة و تضم  -

 أسلاك  03الثقافیة و التربیة و الریاضیة و تضم – الاجتماعیة -

مختلفة هذا الرقم یعكس رتبة  73سلكا نجد  28و لجمع الرتب التي یتضمنها     
التعداد البشري الهائل المتواجد ضمن إدارة البلدیة ، و الذي لا یمكن تنظیمه من الناحیة 

في مرسوم واحد بحیث یعكس هذا المرسوم التوجیهات الحدیثة في تسییر الموارد القانونیة 
 تخضع لهذا هذه الطاقة البشریة ناهیك عن العدید من الرتب لا باستغلالالبشریة و یسمح 

المؤرخ في  08/04القانون الأساسي بل لها نظام قانوني یحكمه كل من المرسوم التنفیذي رقم 
المؤرخ  08/05المتعلق بموظفي الأسلاك المشتركة و المرسوم التنفیذي رقم  19/01/2008
 07/308المتعلق بالعمال المهنیین و الحجاب و السائقین و المرسوم رقم  19/01/2008في 

الذي یحدد كیفیات توظیف الأعوان المتعاقدین و حقوقهم و  29/09/2007لمؤرخ في ا

                                                             
، یتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات  2011سبتمبر  20مؤرخ في  334-11مرسوم تنفیذي رقم   1

  .53الإقلیمیة ، جریدة رسمیة عدد 
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واجباتهم فالقانون الأساسي یكتنفه الجمود كما أنه یستثني فئات لها دور أساسي في تنفیذ المهام 
  .الموكلة للبلدیات

الموظفین و یبقى ذلك نظریا إلا أن جل  تعیین و رغم الحریة الممنوحة للبلدیات في 
الموظفین التابعین للبلدیات یخضعون لجهة مركزیة واحدة كغیرها من القطاعات الأخرى ألا و 

  .هي مدیریة الوظیف العمومي
المطبق على الموظفین  هذا من جهة و من جهة أخرى تناقض النظام القانوني           

العمومیة المرتبط بمفهوم المهنة القار و النظام القانوني  البلدیین ألا و هو قانون الوظیفة
المطبق على المنتخبین خاصة رئیس المجلس الشعبي البلدي لارتباطه بعهدة انتخابیة و 

  .التزامات سیاسیة
 % 3فنسبة التأطیر في أغلب البلدیات لا تتعدى  :مستویات التأهیل و التأطیر  2.2

حیث یلاحظ الغیاب الواسع للإطارات في البلدیة نظرا لعدم توفر الشروط المناسبة للعمل و ذلك 
من خلال عدم وجود تفرقة بین الأقدمیة ، الخبرة و الكفاءة إذ غالبا ما تقاس الكفاءة على 

الذي یشغله ، إضافة إلى تفضیل الإطارات العمل في المنصب أساس أقدمیة الموظف في 
المركزیة و المصالح التابعة لها أو للولایة هروبا من جو العمل في البلدیة و عدم توفر  الإدارات

 .1العوامل المشجعة لها

حیث أن التكوین یكاد یكون شبه منعدم بالإضافة إلى كونه غیر مدرج في :  التكوین 3.2
الإجباریة من قانون البلدیة على النفقات  198النفقات الإجباریة للبلدیة ، حیث نصت المادة 

في قسم التسییر و لم تذكر التكوین كما أن الواقع یبین بأن البلدیات عاجزة حتى عن تسدید 
  .2أجور موظفیها فكیف لها أن تضمن نفقات تكوینهم 

إن توزیع العمل ما بین المصالح التقنیة و المصالح الإداریة یبین لنا : توزیع العمل  4.2
لح التقنیة تستقطب أكبر عدد من العمال و أغلبهم یمثلون التفاوت الكبیر بینهما ، إذ أن المصا

غیاب التوزیع العادل  و أعضاء تنفیذ ، و هذا راجع إلى قلة الإطارات المؤهلة كما رأینا سابقا
وانعدامه تقریبا في  المكاتب،فتراكم العمل على بعض المصالح و  البلدیة،الناتج عن تنظیم 

                                                             
أحمد جبرائیل ، المشاكل و العوائق المالیة للبلدیات ، مذكرة تخرج السنة الرابعة فرع إدارة ، المدرسة الوطنیة للإدارة ،  قهریة 1

  .35ص  2006الجزائر 
  .، المتعلق بالبلدیة2011یونیو  22المؤرخ في  10- 11من القانون رقم  198أنظر المادة   2
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الذي یعرف شبه انسداد في العمل ،  مكتب الحالة المدنیة البعض الآخر و أكبر مثال على ذلك
و الخدمة المدنیة داخل مصلحة واحة و هي مصلحة التنظیم و الشؤون  الانتخابو مكتب 

  .العامة
كما أن توزیع المستخدمین لا یحدد على أساس الكفاءات الفردیة و قابلیات تكیفهم 

لتنظیم البلدیة و ملء المناصب الشاغرة و بأي مع الوظائف التي یشغلونها و إنما هو خاضع ، 
یتطلبه من میزات و  طریقة كانت، دون أن ننسى وجود تفاوتات جوهریة مابین المنصب و ما

مواصفات یجب توافرها في الشخص الذي یشغل ذلك المنصب ، و بذكر المثال السابق لا نجد 
یهم میزات حسن الإتصال مع الجمهور في مكتب الحالة المدنیة، الشباك، الأفراد الذین تتوفر ف

  .و قدرة الاحتمال في جو مليء بالضغوطات و القلق
و عموما فإن النظام السائد في التسییر هو تسییر المستخدمین و لیس تسییر الموارد البشریة، 

  .الإداريو غیاب كل تصور قائم على تثمین هذه الأخیرة باعتبارها أساس فعالیة العمل 
قد یكون من غیر الجدیر التساؤل حول وجود معاییر  :معاییر دقیقة للعملغیاب تحدید  5.2

و إن أعمال البلدیة لم تتغیر : للعمل في أكبر نموذج لتجسید البروقراطیة و الأعمال الروتینیة
منذ التسعینات ، و ما نعرفه عن البلدیة یقتصر في استخراج بعض الوثائق الضروریة ، إن 

ة لتكوین و تأهیل حدیث یجعلهم یحرصون و إن فعلوا ، على تطبیق افتقار مستخدمي البلدی
النصوص القانونیة كما هي دون محاولة تكییفها بالشكل الذي یسمح بحل المشكل ودون كسر 
للمشروعیة، و هذا یتنافى مع كل مفاهیم التسییر الحدیثة ،غالبا ما یتم تقییم العمل على أساس 

الأداء و هذا لا ینطبق على البلدیة و حدها و إنما یمثل اعتبارات شخصیة لا تعكس مستوى 
 .مشكل الإدارات الجزائریة على وجه العموم

إن النظام السائد في التسییر هو تسییر : غیاب تسییر حدیث للحیاة المهنیة للمستخدمین 6.2
للمستخدمین و لیس تسییرا للموارد البشریة ، فافتقار موظفي البلدیة للتكوین و التأهیل اللازمین 
و المتابعة الجیدة لمسارهم المهني جعلهم یفتقدون لعامل المبادرة و لإبداع بل بقیت مهامهم 

فیها و استخراج الحلول اللازمة ، كما أن  محصورة في تطبیق النصوص القانونیة دون البحث
غیر موضوعیة لا تعكس مردودیة الموظفین بل قد  اعتباراتالتقییم غالبا ما یتم على أساس 

،   تقوم في الأساس على جانب الولاء و هذا ما تعانیه إدارتنا بصفة عامة و لیس البلدیة فقط
نفقاتها خاصة ما تعلق بتسدید أجور كما أن العجز الذي تعانیه أغلب البلدیات في تسییر 
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عن تغطیة نفقات تسییرها و تعتمد بصفة كلیة  عاجزة  بلدیةمیزانیة  793موظفیها ، حیث نجد 
على إعانات الدولة قد ساهم في عدم التفكیر في وضع سیاسة تسییر موارد بشریة ترتقي 

  .نحو الأفضلبالبلدیة من حیث استغلالها للطاقات البشریة المتوفرة و تطویرها 
  : الوسائل المالیة  - ب

إن الوسائل المالیة تعتبر وسیلة هامة لضمان تسییر البلدیات و كذا تطویر أداءها 
من خلال تخصیص المبالغ الكافیة و تحسین ظروف استغلال الموارد البشریة المتاحة ، لكن 

ا رهیبا و ضعفا القارئ للإحصائیات المتوفرة حول الجانب المالي للبلدیات یلاحظ عجزا مالی
ملیار  44.3بلغت قیمة دیون البلدیات  ملموسا في المارد تزداد حدته من سنة لأخرى ، حیث

و رغم المبالغ المرصودة من قبل الدولة لتخلیص   2007و  1991دینار للفترة مابین 
  .1جزائري حالیا  رملیار دینا  22,03البلدیات من دیونها إلا أنها بلغت 

تزویدها بالإمكانیات على الإدارة المركزیة یرغم المجال الواسع لتدخل البلدیات ف
المالیة التي تساهم في إنجاز مهامها ، بل إن الإدارة المركزیة قامت بنقل اختصاصات إلى 
البلدیات دون أن یصاحبه تحویل للإمكانیات المالیة ، و یرجع ذلك بالأساس إلى ضعف 

لضعف المالیة الوطنیة المعتمدة أساسا  على الجبایة البترولیة ، كما أن المالیة المحلیة نظرا 
للإدارة  %75للجماعات المحلیة و  %25(الدولة تستولي على الجانب الأكبر من الجبایة 

  :و لعل ضعف المالیة المحلیة للبلدیات راجع إلى)  المركزیة
 و الذي یرجع إلى  :ضعف نظام التحصیل و التوزیع 

فالناتج و الفارق المسجل بین ما یتم تقدیره ضمن المیزانیة من : التهرب الضریبي  الغش و - 
  .إیرادات جبائیة و التحصیلات الحقیقیة یعود إلى تهرب المعنیین بالضریبة من دفعها

فالبلدیة لا تستفید إلا من الرسوم ذات العائد الضعیف أما الرسوم ذات  :العادلالتوزیع غیر  - 
  .الأهمیة فهي موزعة بطریقة مركزیة

فإن النظام الجبائي لا یفرق بین البلدیات الغنیة من حیث الإیرادات الجبائیة و إضافة إلى ذلك 
  .البلدیات الفقیرة

 أدى إلى إهمال أملاك  المواردلة فق :ارد الناتجة عن عائدات الأملاك البلدیةو ضعف الم
البلدیة و عدم صیانتها فأصبحت عبئا على البلدیة عوض أن تكون موردا لها و هذا الضعف 

                                                             
  أنظر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة الجزائریة ، ملف إصلاح المالیة والجبایة المحلیة  1
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تدخل الدولة عن طریق تدخلها في برامج التجهیز كالبرامج البلدیة للتنمیة و البرامج  اقتضى
 .الاستثنائیة

من الموارد و جعل اللامركزیة مجرد  فالنظام الجبائي قضى بحرمان البلدیات من جزء كبیر
زاد من شلل  تحویل التزامات و أعباء الإدارة المركزیة دون الوسائل الضروریة و هذا ما

  .البلدیات تجاه اتساع مجال تدخلها
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  10-11آلیات إصلاح البلدیة في ظل القانون رقم : المبحث الثاني
  

إعطاء البلدیة المكانة على  ارتكزالمتعلق بالبلدیة  10-11إن سن القانون رقم 
الحقیقیة في التنظیم الإداري اللامركزي من خلال الدور الحدیث لها و توسیع مجال تدخلها 
خلافا للنمط التقلیدي القائم على اعتبار دور البلدیة یقتصر على خدمات عادیة یمكن أن 

. ي إطار عقود الامتیاز كالإنارة و جمع النفایات و القمامة المنزلیة تضمنها مؤسسة خاصة ف
فالبلدیة هي المجال الخصب لتشجیع الاستثمار المنتج و تنمیة الموارد البشري في شتى 
المجالات و التي تستوجب توفیر وسائل لتكریس هذه النظرة الحدیثة ، هذه الوسائل تقوم على 

ام الحدیثة للبلدیة و مشاركة فعالة للمواطنین و المجتمع المدني هیكل تنظیمي یكفل تأطیر المه
  .في رسم سیاسة و مستقبل البلدیة بالإضافة إلى التعاون ما بین البلدیات

  .مطلبینو سنتطرق لهذه النقاط في 
  مكانة قانونیة لتحقیق اللامركزیة : المطلب الأول 

إذا كانت اللامركزیة تعد أسلوبا من أسالیب التنظیم الإداري من خلال توزیع الوظیفة 
الإداریة بین السلطات الإداریة المركزیة و الهیئات المحلیة بحیث تمارس هذه الأخیرة ما أوكل 

و مهام في إطار رقابة تمارسها السلطات المركزیة ، فاللامركزیة تتمیز  اختصاصاتلها من 
  : 1تتمثل فيأساسیة بخصائص 

 وجود مصالح متمیزة -

 منتخبةوجود هیئات محلیة  -

 رقابة ممارسة من طرف سلطة مركزیة -

في  10-11فلقد نص القانون . فإن البلدیة تعد النموذج الأمثل لتحقیق اللامركزیة
على أن البلدیة هي القاعدة الإقلیمیة اللامركزیة و مكان لممارسة المواطنة و  مادته الثانیة

  .تشكل إطار مشاركة المواطن في تسییر الشؤون العمومیة
من خلال هذا النص یتبین أهمیة البلدیة كتنظیم إداري في تحقیق اللامركزیة 

لبلدیة من خلال الدور أعطى مكانة قانونیة ل 10-11فالمشرع الجزائري بموجب القانون رقم 
الحدیث لها فبالإضافة إلى كونها قاعدة للامركزیة ، فهي مكان لممارسة المواطن لجمیع حقوقه 

                                                             
  36إلى  32مرجع سابق، صالتنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة و التطبیق ، عمار بوضیاف ،  1
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و مشاركته في التسییر الشؤون العمومیة و هي أبعاد تسعى السلطات لتحقیقها في إطار الحكم 
وطة لها دون الإخلال و لضمان قیام البلدیة بالأدوار المن. الراشد أو الحوكمة كمفهوم حدیث

القانونیة المفروضة علیها فقد وضع المشرع آلیة للرقابة تسمح بممارسة السلطات  بالالتزامات
  .المركزیة لدورها الرقابي على أعمال البلدیة

  

  الدور الحدیث للبلدیة في إطار الحكم الراشد: الفرع الأول 
  

ضناها سابقا هي أسلوب من أسالیب الإداري كما عر  جانبهااللامركزیة في إذا كانت 
التنظیم الإداري تتضمن توزیع الوظائف بین السلطة المركزیة و بین هیئات محلیة هذا من جهة 
وفي بابها السیاسي هي تمكین و إعطاء الحق للمواطنین المشاركة في تسییر شؤونهم على 

 المنتخبةمجالس المحلیة من طرف الأجهزة المحلیة  و المتمثلة في الالمستوى المحلي و ذلك 
فإن الحكم الراشد كمفهوم شامل ذو أبعاد سیاسیة  قد ظهر خاصة لدى المؤسسات المالیة 

ط ضمان حسن استعمال الأموال الممنوحة و الدولیة و الذي اعتمدته كشرط إضافي من شر 
  . لمشاریع تنمویة أو إصلاحات في الدول النامیة 

إلى كتابات البنك الدولي في أواخر الثمانینات و استعمال لهذا المفهوم  لو یعود أو 
مجموع الآلیات المعقدة و العلاقات و "على أنه ) PNUD(عرفه برنامج الأمم المتحدة للتنمیة 

المؤسسات التي یقوم من خلالها بموائمة مصالحهم و ممارسة حقوقهم و أداء واجباتهم و فض 
  1"خلافاتهم

و الإداریة  الاقتصادیةممارسة السلطة السیاسیة و "كما ورد تعریف آخر له على أنه 
الحكم الآلیات و العملیات و  یشملو  المستویات،في تسییر شؤون المجتمع مع كافة 

المؤسسات المركبة التي یقوم من خلالها الأفراد و الجماعات بالتعبیر عن مصالحهم و معالجة 
  2" القانونیةو حقوقهم  التزاماتهمخلافاتهم و ممارسة 

  :فيالعوامل أو السمات التي یقوم علیها الحكم الراشد و تتمثل  و
 اللامركزیة في اتخاذ القرار على أساس المشاركة  -

 الشفافیة في التسییر -

 المسؤولیة و المحاسبة -
                                                             

  63، مرجع سابق صات اللامركزیة و آلیات الحكم الراشدالمجالس الشعبیة البلدیة في الجزائر بین مقتضی عمار بوضیاف ،  1
  .112، 111ص 2008عبد الحمید قرفي،الإدارة الجزائریة مقاربة سوسیولوجیة، دار الفجر للنشر و التوزیع ، القاهرة مصر  2
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 الكفاءة في تحقیق الاستخدام الأمثل للموارد -

 إلى قواعد العدالة بما یعزز سیادة القانون  الاستناد -

بین مفهومین اللامركزیة و الحكم الراشد نجد الترابط الوثیق بینهما و عدم و جود و بالموائمة 
أي تعارض بین المفهومین ، فالنظام اللامركزي یهدف إلى التطبیق مبدأ المشاركة في الحكم 

 .1المحلي و الذي یعد من سمات و عوامل قیام الحكم الراشد
  

  ةدور البلدیة في تحقیق التنمی  :الثانيالفرع 
على أن البلدیة تساهم بصفة خاصة  10-11من القانون رقم  03لقد نصت المادة 

  " و الثقافیة الاجتماعیةو  الاقتصادیةمع الدولة في إدارة و تهیئة الإقلیم و التنمیة 
" و التي عرفها مختلف الباحثین و الدارسین على أنها  أدق،و یقصد بها التنمیة المحلیة بعبارة 

تحسین لالمواطنین و السلطات المحلیة  جهودضافر فیها تالعملیات التي تتشكل مجموع 
  2"و الثقافیة و الإسهام في الرقي و التقدم الاجتماعیةو  الاقتصادیةالظروف 

شابها إلا و عن أي أحد منها  الاستغناءو تقوم التنمیة المحلیة على مبادئ و أسس لا یمكن 
    :3 فيو تتمثل  الاحتلال،و  رالقصو 

أي شمولیة التنمیة لجمیع مجالات حیاة المواطنین من جوانب اقتصادیة  :الشمولمبدأ  -
اجتماعیة ثقافیة و كذا لجمیع شرائح و قطاعات المجتمع المحلي تحقیقا للعدالة و تكافؤ 

 .الفرص

ریف ، ( أي التكامل بین القطاعات الجغرافیة التي تتكون منها البلدیة :التكاملمبدأ  -
 ) مدینة

أي أن القائمین على عملیة التنمیة تعتني علیهم تقبل المجتمع لجمیع :  مبدأ التقبل -
متطلبات التنمیة و هذا الخصوصیة دون محاولة فرض خصوصیاته و محاولة الموائمة بین 

إلى وجود مقاومة كل السعي إلى ضمان استجابة واسعة من طرف شرائح فیتم قد تؤدي 
  .التنمیة المجتمع و مشاركتها في عملیة

                                                             
  64، مرجع سابق صالمجالس الشعبیة البلدیة في الجزائر بین مقتضیات اللامركزیة و آلیات الحكم الراشد عمار بوضیاف ،  1
   15، ص 2000سامیة محمد جابر و آخرون ، علم إجتماع المجتمعات الجدیدة ، الإسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة ،  2
صفاء عثمان، دور اللامركزیة الإداریة في التنمیة المحلیة ، مذكرة نیل شهادة الماستر، جامعة محمد خیضر ، كلیة الحقوق   3

  . 28، 27، ص 2013-2012و العلوم السیاسیة ، قسم العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة ،
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وضع خطوط التنمیة حسب حاجة كل مجتمع ، فالحاجات تختلف من : مبدأ التوازن -
 .مجتمع إلى آخر

جمیع الجهود لتحقیق أهداف التنمیة على  بتضافریتوفر مناخ یسمح  :التنسیقمبدأ  -
 .فاعل بشكلالمستوى المحلیة و كذا تقییم الأدوار و المهام 

  :خلالحقق تنمیة محلیة إلا من یكما أن البلدیة لا یمكن لها أن 
 تكامل المشروعات  -

 على الموارد المحلیة  الاعتماد -

 المشاركة الشعبیة -

 التخطیط -

 10-11كما تعد التنمیة من صمیم صلاحیات البلدیة ، و لقد أفرد لها القانون رقم           
ى بالتنمیة جدیدا یسمفصلا كاملا یتحدث عن التهیئة و التنمیة ، كما تضمن النص مصطلحا 

حیث أشارا إلى أن المجلس الشعبي البلدي یعد  108-107المستدامة الذي ورد ضمن المادتین 
برامجه و یصادق علیها و یسهر على تنفیذها في إطار المخطط الوطني للتهیئة و التنمیة 

  1"من یشارك في إجراءات إعداد عملیات تهیئة الإقلیم و التنمیة المستدامة " المستدامة 
بین الحكم الراشد و التنمیة المستدامة و اعتبر  )PNUD(و ربط برنامج الأمم المتحدة و التنمیة 

  .2الحكم الراشد شرطا أساسیا للتنمیة المستدامة
حسب الجانب المدروس بحیث  اختلفتو أفرد الباحثون عدة تعاریف للتنمیة المستدامة ، 

مات الحیاة من بیئة إنسان و معرفة ، واتسعت لتشمل جمیع مقو تعددت أوجه هذا المفهوم 
  :3ویمكن تلخیصها فیما یلي

فهي استخدام للموارد الطبیعیة المتجددة بحیث لا یؤدي هذا : من الجانب المادي  -
 إلى فناءها أو تدهورها بالنسبة للقادمة الاستخدام

الأمثل للموارد الطبیعیة  الاستعمالالتنمیة المستدامة هي :  الاقتصاديمن الجانب  -
 بالحصول على الحد الأقصى للمنفعة دون السماح بتدهور هذه الموارد

                                                             
  .، المتعلق بالبلدیة2011یونیو  22المؤرخ في  10- 11من القانون رقم  198أنظر المادة   1
  64، مرجع سابق صالمجالس الشعبیة البلدیة في الجزائر بین مقتضیات اللامركزیة و آلیات الحكم الراشد عمار بوضیاف ، 2
   28إلى 19، ص  2007عثمان محمد غنیم و ماجدة ابو زنط ، التنمیة المستدیمة ، دارصفاء للنشر و التوزیع، عمان   3
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و یقصد بها التنمیة البشریة لما لها من محاور صحیة و تعلیمیة : من الجانب الإنساني -
 فالإنسان هو محور التنمیة

تسمح بإنقاذ  هي القدرة على تطویر المعرفة التي: من الجانب المعرفي و التكنولوجي  -
 تدهور الوضعیة المنافسة و ضمان التوازن الإیكولوجي للكرة الأرضیة

و تعني الحفاظ على التوازن في استعمال الموارد الطبیعیة و حمایة : من الجانب البیئي  -
 التنوع البیولوجي من الأخطار المحدقة به

فذكر المشرع لهذا المفهوم في قانون البلدیة الجدید ما هو إلا بلورة لدور حدیث 
تمیز مهام البلدیة ، فالبلدیة لكي یكون لها دورا  هاما للبلدیة بعیدا عن النمط الكلاسیكي الذي 

في تحقیق التنمیة المستدامة لا بد أن یتوفر مسیروها على ثقافة قانونیة واقتصادیة تسمح بإدراك 
هذا المفهوم الذي یقوم على مجموعة من المؤشرات الأساسیة التي من خلالها یمكن قیاس مدى 

ة التنمیة المستدامة بالأمم نتحقیق التنمیة ، و تتمثل في مجموعة المؤشرات التي وضعتها لج
  :1المتحدة و تتمثل في 

 الاجتماعیةالمساواة  -

 الصحة -

 التعلیم  -

 الأمن -

 المؤشرات البیئیة -

طلق فیه القائمون على شؤون ینة المستدامة لا یمكن تحقیقها إلا بإحداث تغییر عمیق و التنمی
  :البلدیة و من السلطات العمومیة و ممثلیها على المستوى المحلي من النقاط التالیة

 )معرفة المفاهیم(معرفة الأوجه الحدیثة للتنمیة -

 ةتحدید الإمكانیات المتوفرة و توفیر ما یلزم كنظرة مستقبلی -

 قیاس فعالیة الأسالیب الحدیثة للتنمیة -

عن أفكار و مبادرات جدیدة من خلال الإنفتاح على المحیط و إنشاء الأفكار و البحث  -
 .بالتجارب المفیدة تستعینالمبادرات و إنشاء شبكة علاقات عامة تساهم في جلب النخبة و 

                                                             
  ).www.undp.org(الموقع الإلكتروني لبرنامج الأمم المتحدة للتنمیة   1
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و تحقیقا للتنمیة فقد وضح نص القانون المتعلق بالبلدیة مجال تدخلها حیث أخذ المشرع 
بالأسلوب الفرنسي في إطلاق الاختصاص للبلدیة ، فلها أن تقوم بتسییر كل الشؤون المحلیة 
ضمن إقلیم البلدیة و دون الخروج عن نطاق الصلاحیات المنصوص علیها قانونا و هذا 

  .طن في مختلف جوانب حیاته بتقدیم خدمات متنوعةضمانا لخدمة الموا

قد اكتفى فقط بوضع الإطار العام  10-11فالمشرع الجزائري ضمن القانون رقم 
الذي تتدخل فیه البلدیة، حیث أنها تمارس صلاحیاتها في كل مجالات الاختصاص المخولة 

 107في المواد من لها بموجب القانون، و یمكن ذكر بعض المجالات التي عددها القانون 
  :124إلى 

 التهیئة و التنمیة -

 التعمیر و الهیاكل القاعدیة و التجهیز -

 التربیة ، الحمایة الإجتماعیة ، الریاضة و الشباب ، الثقافة ، التسلیة و السیاحة  -

 النظافة و حفظ الصحة و الطرقات -

 الملاحظ أن صلاحیات البلدیة واسعة من حیث اتساع مجال تدخلها حسب ماو 
نص علیه القانون و هذا من أجل تلبیة المتطلبات الكثیرة و الحاجات المتزایدة للمواطنین یوما 

  . 1بعد یوم

فعالیة البلدیة في أداء مهامها خاصة فیما ل اضمانلتحقیق التنمیة و  ولإیجاد سبیل
یتعلق بسیر المصالح العمومیة التي تهدف إلى تلبیة حاجات مواطنیها وجب التفكیر في 
المضي نحو طریقة جدیدة في التسییر تتحدد فیها الأدوار الأساسیة للبلدیة المتمحورة أساسا في 
الجوانب الإداریة و مهام السلطة العامة و الضبط الإداري كما یترك فیها المجال لأسالیب 

  .التسییر غیر المباشر من قبل الخواص 

على تسییرها بشكل  فرفع البلدیة لیدها عن بعض المجالات التي كانت تشرف
  :مباشر و تفویض هذا الأمر للمتعاملین الخواص له انعكاسات مباشرة و هامة على 

  التأثیر على نوعیة الخدمات المقدمة -
                                                             

  .، المتعلق بالبلدیة2011یونیو  22المؤرخ في  10-11من القانون رقم  124إلى  107أنظر المواد   1
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  إعطاء مرد ودیة اقتصادیة للبلدیة بتحقیق رسوم و ضرائب إضافیة  -

المذكورة في  و أهم الخدمات التي یمكن للبلدیة التنازل عن تسییرها ، تلك المرافق  
من قانون البلدیة خاصة ما یتعلق بتوفیر المیاه و صرف المیاه المستعملة و  149المادة 

النفایات المنزلیة و معالجتها ، الحظائر و مساحات التوقف ، الأسواق ، المحاشر، النقل 
ها الجماعي ، المذابح البلدیة ، الفضاءات الثقافیة و الریاضیة و المساحات الخضراء ، كل

مجالات یمكن تفویض الخواص بتسییرها و هذا ما یساهم في خلق مرافق عمومیة مضمونة مع 
  .1 تحقیق فوائد اقتصادیة و تشجیع الاستثمار  المحلي من خلال خلق مناصب شغل

و التنازل من طرف البلدیة عن تسییر هذه المرافق لا یعني التخلي عنها بصفة   
و الرقابة تحقیقا للمصلحة العامة ، كما أن عملیة التنازل یجب كلیة بل یبقى لها دور التوجیه 

  .أن تتم وفقا لدراسة اقتصادیة ذات جدوى مبینة على اختیار أحسن أسلوب تسییر

أحكاما جدیدة فیما یخص الاستغلال غیر  10-11لقد تضمن قانون البلدیة رقم ف              
منه على أن البلدیة یمكن لها أن تنشئ  153المباشر للمصالح البلدیة ، حیث نصت المادة 

مؤسسات عمومیة بلدیة من أجل تسییر مصالحها ، و أعطى القانون الحریة لها في ذلك حیث 
  .2 08-90لم یربط مداولات الإنشاء بمصادقة صریحة من الجهة الوصیة عكس القانون رقم 

ة تنازلها عن المصالح من قانون البلدیة مكنت البلدیة من إمكانی 155كما أن المادة 
العمومیة البلدیة عن طریق الامتیاز و التي یخضع لدفتر شروط نموذجي یحدده التنظیم و لا 

  .یخضع لأیة مصادقة من الوالي

و تدعیما للآلیات القانونیة التي تسمح للبلدیة بتفویض التسییر فقد أضافت المادة 
المصالح العمومیة الأنفة الذكر عن طریق إجراء جدیدا یتمثل في إمكانیة تفویض تسییر  156

عقد برنامج أو صفقة طلبیة طبقا لقانون الصفقات العمومیة ما یمكن للبلدیة من اختیار أحسن 
  .3 متعامل لیقوم بتسییر هذه المصالح

                                                             
  .، المتعلق بالبلدیة2011یونیو  22المؤرخ في  10- 11من القانون رقم  149أنظر المادة   1
  .، المتعلق بالبلدیة2011یونیو  22المؤرخ في  10- 11من القانون رقم  153أنظر المادة   2
  .، المتعلق بالبلدیة2011یونیو  22المؤرخ في  10- 11من القانون رقم  156و 155أنظر المادتین  3
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فهذه الأسالیب تمكن البلدیة من التخلص من الأعباء التي كانت تثقل كاهلها عن              
  ل المباشر، و توجیه إمكانیاتها و مواردها لتحقیق مهامها كسلطة عمومیة طریق الاستغلا

و لقد أحسن المشرع عندما فتح الباب أمام البلدیات لتفویض صلاحیاتها في تسییر             
بعض المرافق و المصالح العمومیة دون طلب الموافقة من السلطات الوصیة و هذا تحقیقا 
للفاعلیة و فتحا لباب المبادرة من قبل المجلس الشعبي البلدي و إعطاءه الحریة في اتخاذ القرار 

  .ي هذا الجانبف

  القرار الیةالرقابة على البلدیة كضمان لفع: الفرع الثالث 
من أهم العملیات الإداریة التي تقوم  باعتبارهامن المهم التطرق إلى مفهوم الرقابة 

یعنیه خاصة في ظل تطور البحوث  بها الإدارة العامة من أجل تحدید هذا المصطلح و ما
ما یسمح بالإطلاع على ما هو جدید  الأداءمفهوم الرقابة على العلمیة في هذا المجال و تطور 

بخصوص هذا الموضوع لما له من أهمیة في قیاس مدى فعالیة الجهاز الإداري قبل التعریج 
  .و كیفیة تطویر آلیاتها 10-11على ما نص علیه القانون رقم 

   :إداریةمفهوم الرقابة كعملیة -1
تعد محور ارتكاز تستند إلیه الإدارة للتأكد من أن كل شيء یسیر وفقا إن الرقابة 

  .فالرقابة ملازمة للتخطیط المقررة،للخطط المرسومة و القواعد 
في أن الرقابة عملیة  تلخیصهاولقد ظهرت تعریفات عدیدة للرقابة الإداریة یمكن 

 الانحرافاتمتوقعة و تشخیص سبب و مقارنتها بأهداف الخطة أو النتائج القیاس النتائج الفعلیة 
  .1مع إجراء التعدیلات اللازمة

  وضع المقاییس     
  

  إجراء التعدیلات اللازمة                 دائــرة الرقابــة              الأداء الفعلي                 
  

  مقارنة الأداء الفعلي 
  بالأداء المتوقع

                                                             
  . 226و  225،ص  2012محمد محمود مصطفى ، الإدارة العامة، دار البدایة ناشرون وموزعون ،عمان طبعة  1
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  :أن تتضمن المراحل الآتیةو حتى تكون الرقابة فعالة یجب 
و ذلك في صور جداول تفصیلیة زمنیة أي وجود  :تحقیقهاتحدید الأهداف المطلوب  -

 .خطة تترجم الأهداف في صورة كمیة قابلة للقیاس

 تتبع الأعمال عن طریق التوجیه و الإشراف  -

  الانحرافبوجود نظام فرعي لتحلیل :  الانحرافاتدراسة و تحلیل  -

 الإجراءات المصححة لمعالجة الظروف القائمة  اتخاذ -

  :كما أن الرقابة لكي تحقق أهداف یجب توافر المقومات الآتیة
 وجود جهاز إداري كفء -

 و یقصد به إدارة لتسییر حقیقي للموارد البشریة: وجود هیئة للموظفین  -

من السرعة و و ذلك بإدخال نظام التسییر الآلي للعمل الإداري ما یض :المعلوماتیةتوافر  -
 .1الانتظامالدقة و 

فالرقابة على الأداء في الإدارة البلدیة غائبة فلا وجود لمنهجیة علمیة لمراقبة أداء 
الموظفین من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي أو الأمین العام للبلدیة ، كما أن الرقابة على 

من خلال الأدوات )  الولایةالممثلة في (أداء البلدیة كتنظیم إداري لا تقوم به الوصایة 
  .المنصوص علیها قانونا فالأمر یقتصر على النظر في مشروعیة أعمال البلدیة فقط

  :تطویر آلیات الرقابة على البلدیة -2
إن الرقابة قید تمارسه السلطة الإداریة المركزیة على الهیئات اللامركزیة وذلك              

للتأكد من أن أعمال و تصرفات هذه الهیئات یتماشى مع القانون الذي أنشأت هذه الهیئات 
لأجله، فالرقابة ضروریة للتأكد من صحة و مشروعیة العمل الإداري في إطار اللامركزیة التي 

ترض توزیعا واضحا للصلاحیات بحیث تلتزم كل جهة بنطاقها و تحترم فیها الإدارة المركزیة تف
لنطاق اختصاص الهیئات اللامركزیة، كما إن الرقابة تهدف إلى الحفاظ على وحدة الدولة من 

  .الناحیة السیاسیة
ات اللامركزیة یعني وجوب أن تكون مشددة بحیث تفقد الهیئ لكن ضرورة الرقابة لا            

لوثر " نجده في الرقابة المفروضة على البلدیات كما قال الخبیر الإداري  حریتها و هذا ما
بأن تخنق  إن حكومة تشرف في استخدام كل هذه الأنواع المتعددة من الرقابة خلیقة «" جیولیك

                                                             
  .  227و 226محمد محمود مصطفى ، الإدارة العامة، مرجع سابق، ص   1
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زاء نفسها حتى الموت و أنها ستجد الحركة مستحیلة و إن إنجاز أي شیئ قد أصبح متعذ ٕ را، وا
  1 »هذه المعوقات للعمل یبح الموظفون أشبه بأعمال من الجثث الهامدة

مما سبق قوله یمكن القول بأن ترك الحریة للبلدیة لأداء مهامها تعد خطوة أساسیة ،            
و لعل أهم تجربة یمكن الاستفادة منها في تطویر آلیات الرقابة المفروضة على البلدیة و التي 
 تتوافق مع خصوصیات النظام الإداري الجزائري ، نجد التجربة الفرنسیة و التي ألغت منذ

الرقابة الإداریة على أعمال المجالس المنتخبة واستبدالها برقابة  1982مارس  02صدور قانون 
  .قضائیة یمارسها القاضي الإداري

استبدل في مصطلحاته الوصایة الإداریة بمصطلح  1982مارس  02فقانون              
 .2حلیة بالقضاء الإداري الرقابة الإداریة و ألحق الرقابة الإداریة على أعمال المجالس الم

و نظرا للوضعیة المالیة للبلدیة في الجزائر فإنه لا یمكن إلغاء الرقابة بصفة كلیة             
بل وجب التدرج في ذلك من خلال التحقیق من هذه الرقابة و تحضیر البلدیة لتولي شؤونها 

  .دون أي تدخل من الجهات الوصیة 

لة للبلدیات لا یمكن تطبیقها بین عشیة و ضحاها نظرا لما تعانیه الاستقلالیة الكام            
  .البلدیات في الجزائر من صعوبات مالیة و إداریة

و كبدیل یتلاءم مع المحیط الإداري الذي تمارس فیه البلدیة مهامها ، یمكن إلغاء 
ار عن كل قرار الرقابة القبلیة الممارسة على أعمال البلدیة و التي تستوجب المصادقة و الإخط

یتخذ أو مداولة تصدر عن المجلس الشعبي البلدي ، فمداولات المجلس الشعبي البلدي تكتسب 
قوتها من صدورها عن مجلس منتخب یجسد الشرعیة السیاسیة فتنفیذها لا یحتاج لإرسالها إلى 

إجراءات  مصالح الولایة بل یتم مباشرة بعد توقیعها من رئیس المجلس الشعبي البلدي واستنفاذ
تبلیغها و نشرها لتمكین المواطنین من الإطلاع علیها ، و تبقى الرقابة البعدیة ممارسة من 
طرف الدولة بعد تنفیذ المداولات بالطعن أمام الجهة القضائیة الإداریة سواء من الجهات 

 .المخولة بذلك قانونا أو من له مصلحة في ذلك

                                                             
حمدي سلیمان سحیمات القبیلات ، الرقابة الإداریة و المالیة على الأجھزة الحكومیة، الأردن، مكتبة دار الثقافة للنشر و .د  1

  76،ص 1998التوزیع، الطبعة الأولى 
2  .  MARIE CHRISTINE ROUAULT , Droit administratif ,France Gaulino édition 6 em édition 2002 ,p126 



 البلدیة بین مقتضیات الإصلاح و تحدیات المستقبل في الجزائر
 

- 33 - 
 

لدیة خاصة ما یتعلق بالمداولات سوف غاء الرقابة المفروضة على أعمال البفإل
یسمح بفتح باب المبادرة من قبل المسئولین البلدیین كما یسمح بتمتع البلدیة باستقلالیتها في 
  ظل توفر رقابة قضائیة یمارسها كل من له مصلحة تتعلق بأعمال و أشخاص و هیئات البلدیة 

  وسائل إصلاح البلدیة : المطلب الثاني 
البلدیة لا یمكن تجسیده إلا بتوفیر الوسائل الملائمة من خلال وضع إن إصلاح 

هیكل تنظیمي یراعي خصوصیات كل بلدیة سواء جغرافیة أو إقتصادیة أو إجتماعیة كانت، 
إضافة إلى وضع الوسائل البشریة و المادیة من خلال تسییر حقیقي للموارد البشریة و تمویل 

  .الهیئةذاتي یضمن استقلالیة فعلیة لهذه 
  الهیكل التنظیمي : الفرع الأول 

صار من الملح و الضروري رفع فعالیة البلدیة كجهاز إداري قاعدي من خلال 
تغییر تنظیمها الداخلي بالشكل الذي یسمح له بأداء مهامه على الوجه الصحیح بحیث یتم 

الجزائریة في الواقع تسلیط الإجراءات للمواطنین و تسهیل حصوله على الخدمة ، فالبلدیة 
أصبحت تشكل مصدرا للمشاكل للمواطنین نظرا لقصورها عن تقدیم  خدمة جیدة ، و إعادة 

  :تنظیم البلدیة لا یتم إلا بـ 

كما تطرقنا سابقا فإن المعیار الدیمقراطي لا یعد دلیلا على  : اعتماد معیار حجم المهام المسندة* 
، و إنما معرفة حجم المشاكل التي تعانیها البلدیة و المهام  تضخیم أجهزة البلدیة أو التقلیل منها

المسندة إلیها لحل هذه المشاكل یعد المعیار الحقیقي لإعداد الهیكل التنظیمي ، و لقد حاول 
المشرع في قانون البلدیة وضع معاییر جدیدة لإعداد الهیكل التنظیمي للبلدیة ، حیث أضاف 

المهام المسندة للبلدیة إلى معیار عدد السكان كمعیار جدید من القانون حجم  126في المادة 
یجب أن یستند فیه على تنظیم إدارة البلدیة ، كما أحال تطبیق هذه المادة للتنظیم ما یسمح 

  .1 بإثراء هذا الجانب من خلال الأخذ بعین الاعتبار للمعیار الجدید

ة للبلدیة یسمح بإیجاد عناصر مشتركة كما أن الأخذ بمعیار حجم المهام المسند              
بین مختلف المهام المتقاربة و حصرها في وظیفة واحدة تسند إلى جهاز إداري معني داخل 

                                                             
  .، المتعلق بالبلدیة2011یونیو  22المؤرخ في  10- 11من القانون رقم  126أنظر المادة   1
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البلدیة ما یسمح بضمان التوزیع الموضوعي للمهام على مختلف المصالح الإداریة البلدیة و 
 .یقلل من البیروقراطیة و كثرة الأجهزة

فهو لیس مجرد وسیلة قانونیة مفروضة بموجب التنظیم :  لدیة أداة للتسییرالهیكل التنظیمي للب* 
من السلطة الإداریة المركزیة ، فحصر الوظائف و تحدید المهام بصفة موضوعیة و عقلانیة 

  .یسمح بالاستغلال الأمثل لإمكانیات البلدیة و تحقیق الفعالیة في التسییر

فمرونته و بساطته تسمح بخلق مساحة :   بین الوظائف الهیكل التنظیمي للبلدیة وسیلة تكامل* 
للتكامل و التعاون بین مختلف مكوناته خاصة بین هیئات البلدیة المتمثلة في هیئة المداولة و 

  .التنفیذ و أجهزتها الإداریة التي یرأسها الأمین العام للبلدیة

و لقد وضح المشرع في قانون البلدیة الجدید كل من مهام رئیس المجلس الشعبي               
البلدي كممثل للدولة و الأمین العام و دعم تنظیم البلدیة باعتماد لجان دائمة یشكلها المجلس 
البلدي ، للنظر في مختلف القضایا الهامة بالبلدیة الأمر الذي یسمح بتفادي التداخل في 

لصلاحیات بین رئیس المجلس الشعبي البلدي و هیئته التنفیذیة و الأمین العام كموظف ا
  .1لتسییر الجهاز الإداري للبلدیة

  تطویر الوسائل البشریة و المالیة: الفرع الثاني 

 :الوسائل البشریة   - أ

  :یجب التفكیر في إصلاح منظومة الموارد البشریة على مستوى البلدیة و ذلك من خلال
من خلال تحفیز موظفي الجماعات المحلیة بما فیها موظفي :  خلق وظیفة عمومیة محلیة* 

البلدیة و الولایة ، بحیث یتم تحفیز الإطارات العاملة بالولایة بالتوجه نحو البلدیات من خلال 
وتقوم . توحید النظام القانوني المطبق و إعطاء المكانة اللائقة للوظائف على المستوى البلدي 

  :ا علىالمنظومة القانونیة أساس
  التكفل بتكوین و تأطیر الموظفین البلدیین على جمیع المستویات  -

                                                             
  .، المتعلق بالبلدیة2011یونیو  22المؤرخ في  10-11من القانون رقم  129،  125أنظر المواد  1
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تنظیم حركیة الموظفین ما بین بلدیات الولایة الواحدة و الولایة في حد ذاتها لضمان توزیع  -
  .أفضل للطاقات البشریة و تفادي التفاوت في مستویات التأهیل بین البلدیات

  ین البلدیین تسییر حیاة مهنیة أفضل للموظف -
تسییر تقدیري حدیث یقوم على مراعاة تطابق المناصب المشغولة مع قدرات و خصائص  -

  الموظف و هذا من أجل ترقیة الخدمة المقدمة للمواطنین 
إنشاء جهاز وطني مكلف بالبحث و ترقیة الحیاة المهنیة لموظفي البلدیات بحیث یهدف  -

  :عمل هذا الجهاز إلى
  .عن أنجع أسالیب التسییر الحدیثة للمستخدمین البلدیینتوفیر و البحث  -
  .تقدیر الاحتیاجات الوطنیة للبلدیات فیما یخص الموارد البشریة -
  .إعداد مخططات و برامج طویلة المدى لتكوین موظفي البلدیات -
  .توفیر الإمكانیات المادیة و المالیة لترقیة الوظیفة على مستوى البلدیة -
خلق إطار (الناجعة للتوفیق بین المنتخبین و الموظفین الإداریین في البلدیة  إیجاد السبل -

  ).قانوني للتكامل الوظیفي
  :الوسائل المالیة -ب

إن أهم دعامة للاستقلالیة الإداریة للبلدیة الاستقلالیة المالیة فإصلاح البلدیة             
یستوجب منحها الوسائل المالیة الضروریة لتطویر و ترقیة الخدمات المقدمة من جانبها و 
جعلها تتأقلم مع مقتضیات التطور و العصرنة ، و المتغیرات الاقتصادیة القائمة على التوجه 

حو الاقتصاد الحر فالإصلاح العمیق یجب أن یقوم أولا بإیجاد نظام جبائي محلي یسمح ن
  :1باستقلالیة البلدیات من حیث مواردها فالإصلاح یجب أن یرتكز على

  تحسین نظام الجبایة الحالي -
 إنشاء جبایة محلیة مستقلة -

  
  
 

                                                             
سوامس رضوان ، بوقلقول الھادي ، تمویل الجماعات المحلیة في ظل التحولات الإقتصادیة الجاریة في الجزائر ، جامعة   1

  http:// www. Fin print.com   باجي مختار عنابة ، مداخلة متوفرة على الأنترنت على العنوان  
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   :تحسین نظام الجبایة الحالي* 

وذلك بإزالة الخلط بین حصة  :لحصص من الجبایة المالیةوذلك من حیث توزیع ا            
الدولة و حصة الجماعات المحلیة بما فیها البلدیات، و توحید الضریبة لتستفید منها جهة واحدة 

  .عوض اقتسامها و رفع حصة البلدیات و توسیع الوعاء الضریبي
تحویلها إلى البلدیات كما انه یجب على الدولة أن تتخلى عن بعض الضرائب و             

مع إعفاء الدولة من تقدیم الإعانات في كل مرة للبلدیات في حال عجزها، و مثال ذلك تحویل 
الضریبة على الأجور و المرتبات التي تحصل كلیا لصالح الدولة و كذا الرسم كالرسم على 

الح البلدیات الطابع و التسجیل نظرا لبساطة تحصیل هذه الضرائب و الرسوم و تحول كلها لص
  .لتقوم بتسدید الأجور عوض طلب إعانات في هذا الجانب من الدولة

  : إنشاء نظام جبائي محلي مستقل* 

إن النظام الجبائي الحالي قائم على التداخل بین جبایة الدولة و الجبایة                  
  :ا یليالمحلیة و تجاوز الصعوبات في ظل استمرار العمل بهذا النظام یستوجب م

فالنظام الحالي لا یسمح للبلدیات بفرض أیة ضریبة أو  :إشراك البلدیة في وضع الضریبة -
تحدید نسبتها أو إلغاءها و هو اختصاص حصري للدولة البعیدة عن إقلیم البلدیات و 

فالمجالس المحلیة البلدیة یجب أن تكتسب صلاحیة إنشاء أو فرض . خصوصیات كل بلدیة 
تعدیل نسبها أو إلغاءها و هنا یظهر دور المبادرة من البلدیة لتفعیل جبایتها ضرائب جدیدة ، 

  .من أجل زیادة عائداتها
لمكافحة التهرب و الغش الضریبي فالبلدیة نظرا  ةتوفیر الوسائل القانونیة و المادیة اللازم -

لضعف و سائلها المادیة و القانونیة لاستطیع التقلیل من حجم ظاهرة التهرب و الغش الضریبي 
  .التي استنزفت عائداتها

و ذلك بتفادي التعدیلات التي تطرأ سنویا على الجبایة : إیجاد نظام جبائي قانوني مستقر -
الیة ما یؤدي إلى صعوبة تطبیق السیاسة الجبائیة خاصة على المستوى خاصة ضمن قوانین الم

  .المحلي
إن إصلاح النظام الجبائي و إعطاء البلدیات الاستقلالیة : التكوین في مجال الجبایة المحلیة -

في تسییر جبایتها و مواردها المالیة یستوجب تكوینا و تأهیل لموظفیها و مسؤولیها خاصة عند 
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اتخاذ القرار في المجال المالي لما له من تأثیر على وضعیة ساكني إقلیم البلدیة ، فالتكوین 
 المستمر و الفعال في الجانب المالي و المحاسبي و الاقتصادي كفیل بسد النقائص و تدارك 

العجز المسجل المواطنین و المجتمع المدني في رسم مستقبل البلدیة ، حیث خصص بابا بهذا 
 .ذا الجانب من أجل تطبیق سیاسة جبائیة محلیة بصفة صحیحةفي ه

  مشاركة المواطنین و المجتمع المدني في رسم مستقبل البلدیة : الفرع الثالث 
العنوان و وضع إطارا قانونیا یسمح لقد أكد المجتمع الجزائري على أهمیة إشراك 

حكام ، أهمها فتح المجال على مجموعة من الأ 14إلى  11بتحقیق ذلك و نص في المواد من 
أمام المجلس الشعبي البلدي لوضع الإطار الذي یراه ملائما لتحفیز المواطنین و حثهم على 

  .1 المشاركة في تسویة مشاكلهم و تحسین ظروف معیشتهم
  :خلالفغرس ثقافة المواطنة محلیا لا یتأتى إلا من 

إشراك المواطن في اتخاذ القرار على مستوى البلدیة و عدم الاكتفاء بحضور المداولات و -
  رؤساء لجان الأحیاء للمداولاتالإطلاع علیها من خلال إلزامیة حضور 

عكس ما (إلزام المجالس الشعبیة البلدیة تقدیم عروض عن نشاطاتها السنویة أمام المواطنین  -
 ).ذا الإجراءورد في القانون حول جوازیة ه

تفعیل الوسائل القانونیة المتضمنة في قانون البلدیة بخصوص تثمین المبادرات المحلیة التي  -
تهدف إلى تحفیز المواطنین و حثهم على المشاركة في تسویة مشاكلهم و تحسین ظروف 

 .معیشتهم

ارات و توفیر الدعم اللازم للجمعیات و إعطاءها مكانة لائقة من خلال استشارتها حول خی -
 .أولویات التهیئة و التنمیة الاقتصادیة الاجتماعیة و الثقافیة بالبلدیة

تحسیس المواطن بأهمیة اهتمامه بالشؤون المحلیة للبلدیة و إشراكه في كل المبادرات التي  -
 .ترمي إلى تحسین المحیط و ترقیته

 .إضفاء الشفافیة على كل أعمال و قرارات البلدیة -

  
  

  

                                                             
  . ، المتعلق بالبلدیة2011یونیو  22المؤرخ في  10-11من القانون رقم  129،  125أنظر المواد  1
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  تطویر آلیات الإصلاح لمواجهة تحدیات المستقبل: الفصل الثاني 
  

فاعلا قاعدیا أساسیا في التنمیة  لاعتبارهاالمشرع للبلدیة مكانة خاصة  لاءیإإن 
المحلیة تجلى في الأحكام التي تضمنها قانون البلدیة ، كما أن المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم 

 20و الذي یمتد على مدار  29/06/2010المؤرخ في  10/02المصادق علیه بالقانون رقم 
لتهیئة و تنمیة الإقلیم، و أبرز سنة قد أكد على أهمیة هذه الهیئة كونها تشكل الوحدة القاعدیة 

  .1ضرورة تطویر الوسائل و الكفاءات لضمان قیام البلدیة لمهامها في هذا الإطار
دراج البلدیة كفضاء جواري في مشروع التنمیة یفرض على السلطات العمومیة  ٕ وا
 تسریع وتیرة الإصلاح الذي باشرته على مستوى الجماعات المحلیة و البلدیة بالأخص ، و لا

على الأسالیب الحدیثة  بالاعتمادیتأتى ذلك إلا من خلال تطویر آلیات الإصلاح المعتمدة 
للتسییر كعقود النجاعة التي تعتبر الأداة العملیة لترجمة وعود المنتخبین المحلیین إلى واقع 

  .في إطار التعاون بین البلدیات  الاستثمارملموس ، وترقیة 
صلاح الجماعات المحلیة خاصة على المستوى كما أن التجربة الفرنسیة في إ

  :البلدي جدیرة بالاهتمام و القائمة حالیا على فكرتین أساسیتین هما 
 .التركیز على الأقالیم و النواحي كإطار لتحقیق التعاون بین البلدیات  -

 التوجه نحو وظیفة عمومیة محلیة  -

لواقعها إداریا واقتصادیا مع و نختم دراستنا بدراسة تطبیقیة لبلدیة بسكرة بالتطرق 
تقدیم بعض الاقتراحات التي تسمح بتفعیل دور هذه البلدیة من خلال المعطیات النظریة 

  .المقدمة سابقا
  
 
 
 
 
 
 

  
 

                                                             
  61یتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم ، ج ر عدد 2010یونیو  29مؤرخ في  02-10قانون رقم   1
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  وسائل تطویر و تنمیة موارد البلدیة : المبحث الأول 
  

لتنمیة لا إن البلدیة كفضاء جواري تسعى من خلال السلطات العمومیة لتحقیق ا             
خاصة من حیث الموارد ، فبالإضافة  استقلالیةیمكن أن یرتقي إلى هذه المكانة إن لم تتحقق 

إلى و سائل الإصلاح المشار إلیها نجد عقود النجاعة كأداة للتسییر الإداري الحدیث وسیلة 
لتعاون ناجعة لتحقیق التواصل بین المنتخبین و المواطنین ضمن إطار البلدیة كما أن تطویر ا

   .المشترك یعتبر بدیلا لا غنى عنه لتحقیق التكامل بالاستثماربین البلدیات 
  یر یالأسالیب الحدیثة للتس: المطلب الأول 

  إلى الإدارة البلدیة  الاقتصادیةعقود النجاعة من المؤسسة : الفرع الأول 
المسؤولیة على تعتبر عقود النجاعة وسیلة إداریة حدیثة للتسییر قائمة على توزیع 

  .جمیع القائمین بالوظیفة الإداریة 
هذه  لاختیاروتبریرنا  الإداري،فهي وسیلة لتجاوز عقبة البیروقراطیة في التسییر 

الوسیلة في إدخالها ضمن أدوات العمل الإداري للقائمین على شؤون البلدیة یرجع للأسباب 
  : التالیة

نون البلدیة على أنه و قصد تحقیق أهداف من قا 12من الناحیة القانونیة نصت المادة  -
الدیمقراطیة المحلیة في إطار التسییر الجواري ، یسهر المجلس الشعبي البلدي على وضع 
إطار ملائم للمبادرات المحلیة التي تهدف إلى تحفیز المواطنین و حثهم على المشاركة في 

قة التشاركیة بین المجلس تسویة مشاكلهم و تحسین ظروف معیشتهم ، فحالیا نجد أن العلا
دوریة ینظمها المجلس الشعبي البلدي  اجتماعاتالشعبي البلدي و المواطنین یقتصر على 

 .1المواطنین أو تقدیم حصیلة نشاطهم  لانشغالات للاستماعسواء 

فهذه الاجتماعات تتم بمبادرة من الهیئة البلدیة دون تقیدها بأیة ضوابط في عقد 
  .غیر إلزامیة و تبقى مجرد اجتماعات شكلیة هذه الاجتماعات فهي 

لذا فإیجاد آلیة تضع المجلس الشعبي البلدي أمام التزامات واجبة التحقیق في إطار المشاركة 
 .الفاعلة للمواطن سیمنح المصداقیة لهذه الاجتماعات و اللقاءات الدوریة

                                                             
  .، المتعلق بالبلدیة2011یونیو  22المؤرخ في  10- 11من القانون رقم  12أنظر المادة   1
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النشاطات الموجهة لتطویر البلدیة قلة اهتمام الهیئة التنفیذیة للبلدیة بالجانب القیادي و  -
 ).نظرة قاصرة حول دور البلدیة(

مع طموحات ) المتعاملین العمومیین و الخواص –المجتمع المدني (عدم تفاعل الشركاء  -
من اهتمامات رئیس رئیس البلدیة كقائد إداري في تحسین واقع البلدیة واعتقادهم أن هذا 

 .البلدیة فقط 

  :نجاعة یستوجب التطرق إلى النقاط التالیة لذا فالحدیث عن عقود ال
 : تعریف عقود النجاعة -1

 الإداريهي آلیة للتسییر تعتمد على صیغة تعاقدیة تلزم المسؤولین على التسییر 
بوضع أهداف محددة ضمن شروط معینة بغیة تحقیقها في مجال زمني محدد سواء في مجال 

، بحیث یشارك جمیع الفاعلین في  الإداریةأو عدة مجالات تدخل ضمن نشاط المؤسسة 
  .1المقترحة لبلوغ هذه الأهداف  الإجراءاتوضع الأهداف و تحدید الوسائل و تنفیذ 

  :2فعقد النجاعة یعد مخططا یسعى لتحقیق أهداف واقعیة ، و نجاح هذا المخطط یقوم على 
بل یمكن  عاتق المسؤول فقط فمسؤولیة حل المشاكل لا تقع على: نمط تسییري تشاركي  -

 .إشراك جمیع المستویات و الشركاء خارج المؤسسة الإداریة 

في اتخاذ القرار ،  الاستقلالیةیعتمد على النمو كمحفز ، : نمط تسییري تنشیطي  -
 .الاستمراریة 

فرئیس البلدیة أو المجلس الشعبي البلدي كي یتخلص من هذه النظرة القاصرة في معالجة 
بهذه الآلیة من خلال مجموعة  الاستعانةي شتى المجالات یمكنه المشاكل الیومیة للمواطن ف

  : الاختیاراتمن 
 أي بین (عقود نجاعة بین رئیس المجلس الشعبي البلدي و الأمین العام للبلدیة  إبرام

دة اأن الم باعتبار) المجلس الشعبي البلدي كهیئة اتخاذ القرار و الأمانة العامة كهیئة تنفیذیة
لى أن إدارة البلدیة توضع تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي و قد أشارت إ 125

فتنشیط المصالح البلدیة كمهمة أساسیة للأمین العام للبلدیة ینشطها الأمین العام للبلدیة ، 

                                                             
  .100و 99، ص 2005المناجمنت و قیادة التسییر، سند تكویني لسلكي الإدارة و التسییر، وزارة التربیة الوطنیة،  1
 صادرة عن المدیر العام للجمارك تتعلق بتأطیر مخطط 21/06/2010مؤرخة في  400/10م د/م ع ج/ 1047مذكرة رقم   2

  النجاعة
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تقتضي وضع عقد نجاعة یسمح لهاتین الهیئتین بتحدید أهداف دقیقة و حشد الوسائل 
 .الهیئتین وفقا للأهداف المحددة في أي مجال كان  الضروریة لتحقیق نتائج تقیم من طرف

 ومختلف الفاعلین في ) هیئة اتخاذ القرار ، هیئة تنفیذیة(عقد نجاعة بین البلدیة  إبرام
أي مجال ترى فیه هذه الأطراف ضرورة تظافر الجهود لإیجاد حلول للمشاكل المطروحة و 

لبلدیة وضع عقد نجاعة یجمع كل مجال النظافة و البیئة الذي یمكن فیه ل: مثال ذلك 
سنتطرق لاحقا لتفاصیل هذا العقد في (الشركاء في هذا المیدان لبلوغ هدف المدینة النظیفة 

 ).المبحث الثاني

 من أجل تنسیق اجراءات تهدف إلى     : عقد نجاعة بین البلدیة و الولایة  إبرام  
 متابعة المشاریع القطاعیة الواجبة الإنجاز على تراب البلدیة  -

 ضمان فعالیة أداء البلدیة في مجال توكله إلیها الولایة بموجب عقد نجاعة محدد     -

إشراك الولایة في تدعیم البلدیة بالوسائل الضروریة لتجسید أهداف محددة ضمن عقد  -
 .نجاعة مبرم على مستوى البلدیة 

النجاعة على مستوى البلدیة بجمیع الإختیارات الثلاثة المذكورة آنفا و نجاح عقود 
  :مرهون بـ

 توافر الكفاءة الإداریة و روح المبادرة  لدى المسؤولین البلدیین منتخبین أو إداریین  -

إیجاد البدائل لتوفیر الوسائل البشریة و المادیة لنجاح عقد النجاعة و تحقیقه من النتائج  -
 . المتوخاة

 .د سیاسة اتصالیة عمودیة و أفقیة من أجل إشراك كل الفاعلین في عقد النجاعةوجو  -

                            : مراحل مخطط النجاعة -2
إن إبرام عقد النجاعة من الناحیة الشكلیة أمر سهل ، إلا أن الغایة الحقیقیة لهذه 

من مشاكل تؤرق الحیاة  الآلیة هو التطبیق العملي الملموس لما یسعى كل مجلس بلدي لحله
  :1بإتباع الإجراءات التالیةذلك إلا و لا یتأتى ،  العامة لمواطني البلدیة

ددیة للتسییر أو ما یسمى بواجهة القیادة فهي أداة ع: Tableau de bordلوحة القیادة   - أ
هدفها إقامة آلیات من شأنها تهیئة فضاءات للتشاور و توفیر الظروف لضمان المراقبة 

 .الدوریة للعمل الإداري على مستوى البلدیة 
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  : فلوحة القیادة هي 
 أداة مساعدة لاتخاذ القرارات  -

 تقوم بتبسیط الوضعیات المعقدة إلى وضعیات بسیطة مختصرة  -

هي محدودة في الزمان و المكان ، فهي توضع في جهاز معني في وقت معني و في  -
 .ظروف معنیة 

طیات و المعلومات في لمحة عین و في أقصر مدة تسمح بالإطلاع على مختلف المع -
 .باختیار المؤشرات الملائمة لطبیعة النشاطات الممارسة على مستوى البلدیة

 .إمكانیة تقدیر احتمالات وقوع مشاكل حقیقیة آنیة أو مستقبلیة -

فلیس كل شيء أو موضوع  بعنایة،فلوحة القیادة تتكون من مجموعة من المؤشرات المختارة  
  .الأهدافبر مؤشرا و عملیة اختیار المؤشرات تسبقها مرحلة تحدید یعت
وفقا لمنهجیة علمیة تراعى فیها الأبعاد  الاختیاربحیث یكون هذا  :الأهدافاختیار   - ب

 :1التالیة 

أي معناه وجود أهداف واقعیة مرتبطة بواقع المجال المراد  :كمیةأن تكون الأهداف  -
 .تغییره

فلا یمكن و ضع أهداف فضفاضة غیر محددة عملیا، فكل : للقیاسأن تكون قابلة  -
  .هدف لا یمكن قیاسه لا یمكن تحقیقه، فالأهداف یجب أن تكون بعیدة عن الشعارات

فالمجلس الشعبي البلدي لا یمكن أن یحدد هدفا غیر قابلا : أن تكون قابلة للبرمجة -
 .لبلدیةللتحقیق أو أن یكون بعیدا كل البعد عن الإمكانیات المتاحة ل

فعملیة تقیم النتائج قد تفرض تعدیلا للأهداف المسطرة نظرا : أن تكون قابلة للتعدیل -
لظروف طارئة قد تحدث أو یتبین لدى المسؤولین عدم كفایة الوسائل لتحقیق الأهداف رغم 

 .الجهود المبذولة 

في إلا واختیار الأهداف في إطار عقد نجاعة على مستوى البلدیة لا یمكن أن یتم 
إطار تشاوري بین جمیع الشركاء المتدخلین في مجال معین ، فإذا كان المؤشر مرتبطا 
بموضوع أو مجال یخص النظافة و تهیئة المحیط ، فإن اختیار الأهداف یتم في إطار 

  :تنسیقي بین البلدیة و الفعالیات الآتیة
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 جمعیات حمایة البیئة و ترقیة المحیط الحضري  -

 صة و العمومیة النشطة بالبلدیة مؤسسات النظافة الخا -

 مفتشیة البیئة و محافظة الغابات  -

 مدیریة الإدارة المحلیة بالولایة  -

 المؤسسات الاقتصادیة الخاصة الموجودة بإقلیم البلدیة  -

 الجمعیات الشبانیة الثقافیة و الاجتماعیة -

 جان الأحیـــاء ل -

ة من الإحصائیات و المعلومات المؤشر هو مجموع):المتاحة(إختیار المؤشرات الممكنة -ج
و یتم اختیار ، معینالتي تشكل فیما بینها مقیاسا لتحلیل النتائج و الأعمال في میدان 

  :1المؤشرات الممثلة لمختلف الوظائف عن طریق العملیات التالیة
 )البلدیة(تصنیف المدخلات و المخرجات الخاصة بالجهاز الإداري -1

مثلا المصالح المشرفة على (ثانوي داخل البلدیة تحدید مدخلات و مخرجات كل جهاز  -2
 )النظافة

العلاقة بین المدخل و المخرج أي العلاقة بین الوسائل المتوفرة لدى المصلحة و الأجهزة  -3
تحققه هذه المصلحة من نتائج، و تحدید مدى توافق المدخلات  المعنیة و النفقات و بین ما

 مع المخرجات

دف العام للبلدیة و التي تختلف عن أهداف الجهاز الثانوي تحدید المؤشرات الممثلة لله -4
 ).المصلحة(

إختیار بعض المؤشرات الخارجیة عن البلدیة كجهاز و التي لها تأثیر على إیرادات  -5
 .البلدیة أو نتائجها 

 .إعادة تنشیط البلدیة كجهاز عام بالربط بین المؤشرات المنتقاة  -6

مؤشرات فإن لوحة القیادة یحبذ أن تتشكل و حسب الدراسات الحدیثة لإقامة ال  
من سبعة مؤشرات ، و لقد بررت الدراسات سبب تحدید المؤشرات بهذا العدد أن نظریات 

ــالتواصل و الإتصال علمیا أقرت بأنه لا یمكن لأي إنسان أن یدرك في نفس الوقت أكث ر من ــــ
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عداد ، وكل مؤشر یمثل جهازا المؤشر یمكن أن یتجسد في عدد أو مجموعة أ و 1 سبعة أشیاء
ثانویا ، كما أن المعطیات التي تشترك في تقلیل الفوارق و الإرتیابات الناتجة عن بعض 
  القرارات الصادرة عن المسؤول یمكن إعتبارها كمعطیات و بالتالي كمؤشرات في مرحلة موالیة 

نى بالنسبة لذا فالسعي للموازنة بین الهدف و الوسائل و وضع المؤشرات ذات المع
للبلدیة كجهاز إداري یسمح بممارسة رقابة فعالة ، فلوحة القادة هي من الوسائل المثلى للرقابة 
لذا فاختیار المؤشرات أمر یستدعي التمیز فلیس كل شيء هو مؤشر لأن لوحة القیادة أداة 

  :و عملیة إختیار المؤشرات تخضع لمنهجیة قائمة على لفهم المستقبل بأقل إرتیاب 
بالضرورة موجه نحو هدف محدد ، فمن غیر المعقول أن نختار أن یكون المؤشر  -

مؤشرات لا دلالة لها لما یعترض البلدیة من إشكالیات أي على القائمین على شؤون البلدیة أن 
 .یكون  لهم الحد الكافي و الخبرة اللازمة في تدوین المؤشرات التي تمس عملیة تسییر البلدیة 

في نهایة الأمر یؤدي لإلى صناعة القرار لأن الإدارة و التسییر هي  إن كل مؤشر هو -
 )ذات نجاعة( قرار و بالتالي فإن لوحة القیادة لا تضم إلا المؤشرات التي لها معنى 

إذا لم " المؤشر الحقیقي هو الذي یجعل المعلومات و البیانات و الإحصائیات تنطق  -
 ".أفعله  و إنما لا یوجد شيء أعمله أعمل شيء فهذا لا یعني أنني لم أجد ما 

إن دقة المؤشرات هي عموما نسبیة و لكنها تعمل على تقلیل الأخطاء المرتقب حدوثها في  -
إتخاذ القرارات ، فلوحة القیادة هي أداة معدلة للقرارات حتى تصبح صائبة في مجملها و تقلل 

 .من المجازفة 

على تنفیذ القرارات الصادرة عن  المؤشر هو ملك للمصلحة أو الأشخاص القائمین -
إستعماله و بالتالي فوضع المؤشرات بطریقة إعتباطیة و بصفة شكلیة كمثل الشخص الذي 

 .یتكلم و لا یقول شیئا

 إختیار المؤشرات متاح فقط للمسؤولین المتفاعلین مع الإشكالات التي تعترض مصالحهم -
في حراك مستمر مع الإشكالیات و  في القیام بمهامها و تحسین الواقع المعیش أي أنهم

 .الوضعیات الموجودة بالبلدیة 

  :و المؤشرات تصنف إلى ثلاثة أنواع    
I-  1المؤشرات المالیة: 
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فالنشاط المالي و المادي للبلدیة یعد من الأدوات الأساسیة لتنفیذ القرارات المتخذة في أي 
عملیة حیث بواسطته تتمكن مجال من مجالات تدخل البلدیة، فرصد الأموال ضروري لكل 

البلدیة من توفیر الوسائل المادیة و الطاقات البشریة المساهمة في أداء المهام المنوطة بها، و 
  :یتمثل هذا النشاط في العملیات التالیة

 إعداد مشروع میزانیة البلدیة -

 تحضیر القرارات المعدلة للمیزانیة -

 یراداتالقیام بعملیات التحقیق و التصفیة في مجال الإ -

 القیام بعملیات الإلتزام و التصفیة في مجال النفقات  -

 إعداد الصفقات و العقود -

 إجراء الجرد العام و الجرد الدائم -

 المالیة للموظفینإمساك الملفات  -

  :مؤشرات تضمن مایلي 05و في المجال یمكن وضع 
 تحصیل الإیرادات و دفع المستحقات  )1

 )الوسائل المادیة(التناسب بین حجم النفقات و الوسائل المتوفرة   )2

 المشاریع المبرمجة بالنظر للصفقات و العقود المبرمة )3

 )الكامنة و النشطة(متابعة حجم الإنفاق مع الوسائل البشریة   )4

 متابعة الإعانات المقدمة تبعا للمشاریع المسطرة  )5

II-  المؤشرات التنشیطیة: 

رئیس البلدیة كمسیر في أغلب الأحیان یكون غیر مدرك لأبعاد عملیة التسییر للبلدیة بسبب 
عدم وضوح الرؤیا و قصورها في العدید من المجالات كالتخطیط و التنظیم و التنشیط و 

و إعداد المشاریع و برمجة التنسیق و المتابعة و المراقبة و التقییم لرسم معالم الأهداف 
  .العملیات

كون لوحة القیادة السلمیة المرتكزة على المؤشرات المتمیزة تجعل من المسیر یتجنب و 
التخمینات الخاطئة و الأعمال الارتجالیة ، التقریبیة المبنیة على العادة و العرف و التي غالبا 

الذین یعتقدون أن التسییر هو ثمرة الأقدمیة فحسب أو من ذلك الصنف ما تطبع أعمال أولئك 
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یفضل اكتساب القوة و السلطة بالعنف و المناورة و المسیرون الأقویاء بثقافتهم المهنیة الذي 
هم وحدهم القادرون على التحول إلى مسؤولین متمیزین فعدم التحكم الجید في أیة عملیة 

المسؤولین على إدارة شؤون البلدیة بدون اكتساب  شرافیصعب إیجاد الحریة في الإدارة، فإ
في التسییر یؤدي إلى الفشل قبل مباشرة المهام، فعدم  تحدید المؤشرات تجعل  قدرات أساسیة

  .رئیس البلدیة محاصرا بدون انقطاع من قبل مشاكل التسییر و تجعله في حالة عطالة مستمرة
فالتنشیط هو توظیف تقنیات الإدارة لبناء نظام إداري بلدي معني و انجاز عملیات 

و الموظفین و النتائج من جهة و تفعیل دور المتعاملین و  معنیة لها علاقة بالمواطنین
  .الشركاء الفاعلین 

و لتحقیق ذلك فإن الأمر یستلزم النظر إلى الإدارة نظرة جدیدة و  من جهة أخرى
متجددة أساسها الارتقاء بالأداء الإداري إلى أقصى مداه في ظل التطورات المتسارعة و 
الدراسات الإستراتیجیة و تكنولوجیات الاتصال الحدیثة ما یؤدي إلى التشخیص الشامل للبلدیة 

م سلمؤشرات نابعة من البلدیة لا من خارجها، و تقهذه احیث تكون ) صناعة مؤشرات(
  :1ة إلى نوعین ینشیطتالمؤشرات ال

 :المؤشرات الناتجة عن الدور الوظیفي   - أ

 تطور الكتلة الوظیفیة مع حجم المهام المسندة -

 مردودیة العاملین بصفة مؤقتة  -

 توجیه الموظفین بالنظر للاحتیاجات الفعلیة للبلدیة في مجال معین -

 ت و الحضور الغیابا  -

 التحفیزات المالیة بالنظر للنتائج المحققة -

 حجم استغلال الكفاءات مع الوسائل المادیة المتاحة -

 السلوكات الفردیة  -

 التكوین و رفع الكفاءة المهنیة للعاملین بالبلدیة  -

 :المؤشرات الناتجة عن الدور الإداري  - ب

التسییر الإداري عملیة تقدیریة، و أبرز عملیة تقدیریة تظهر في التنظیم الإداري 
للبلدیة فهو المخطط الذي تتوقف علیه كل النشاطات داخل البلدیة و خارجها ، و هو الواجهة 
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الأمامیة للبلدیة التي تترجم الخطة التفصیلیة لها و التي تنجز بالتشاور بین رؤساء البلدیات و 
المصالح بناء على معطیات تقدم من طرف رؤساء البلدیات أو الأمناء العامون رؤساء 

خصوصیات البلدیة إدارة و إنطلاقا من مقاربات و مشاریع داخل البلدیة تأخذ في الحسبان 
  :1ثقافة ، و من بین هذه الخصوصیات 

 الإدارة البلدیة هي مسؤولیة جماعیة  -

قائمة على مجموعة من التفاعلات تفرض توفر مهارات الإدارة البلدیة ، عملیة إنسانیة  -
 .للتعامل معها من خلال تحدید أهداف و تحقیقها

  :و تتجسد المؤشرات التي تدخل في هذا الإطار 
  فهو المخطط الذي تتوقف علیه كل النشاطات البلدیة من : الإداري البلدي التنظیم

یة و الفریق الإداري عموما بناء على تنظیم و تنفیذ و تقییم الذي یضطلع لها رئیس البلد
الأمثل للموارد البشریة و المادیة الموضوعة تحت  الاستغلالتصور واضح قصد التمكن من 

تصرف البلدیة، فالتنظیم البلدي یمثل خطة تفصیلیة لنظام البلدیة و أنشطتها و برامجها من 
دیة و توفیر الحوافز المادیة التي خلال تقسیم المهام و توزیعها على الموظفین و العاملین بالبل

تضمن المردودیة الجیدة لتحقیق أفضل النتائج و هذا عن طریق جلسات تقییمیة سواء مع 
رؤساء المصالح أو مجموع الموظفین العاملین بكل مصلحة ضمن إطار المجلس البلدي أو 

رف رؤساء المصالح الهیئة التنفیذیة و إعداد برامج تقاریر دوریة حول أداء المهام یعد من ط
 .تعرض للنقاش و الدراسة خلال هذه الجلسات و تتخذ القرارات المناسبة

  لذا فالعامل الجوهري الذي یعمل على تحقیق و تجسید هذه المؤشرات هو الاتصال و سیولته
  و تقوم فلسفته على مبدأ تفاعل الأفراد و الجماعات معا و یجري الاتصال : الاتصال

 :حیز یدعى بالمجال أو الفضاء و یتم الاتصال بناء على  كسلوك إنساني عبر

 تحدید غرض الاتصال   -

 تحدید مستوى الاتصال  -

خلفیاتهم قیمهم، میولاتهم الذاتیة، ( للاتصالتحدید حاجات و خصائص المستقبلین   -
 )الاجتماعیة ، الاقتصادیة و السلوكیة

 تحدید وسائط و وسائل الاتصال المناسبة  -
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 المناسب للاتصالتحدید الوقت   -

 تحدید وسائل و أسالیب تنفیذ الاتصال  -

مراحل تقوم أساسا على  07كخلاصة فإن عملیة إعداد لوحة القیادة تستدعي 
وتتلخص المراحل السبعة وضع المؤشرات التي یستوجب فیها مراعاة عامل التعاقب أو الدوریة 

  :في
 تحدید الأهداف المتبعة  -

 اختیار المؤشرات الممكنة  -

 لتصدیق على المؤشرات بدلالة الدوریةا  -

 اختیار المؤشرات الضروریة و الكافیة  -

 اختیار الأشكال التي تقدم بها المؤشرات  -

 اختیار القاعدة المرجعیة  -

  وضع شكل لوحة القیادة  -

و ربما یتسائل الكثیر من جدوى إعداد لوحة قیادة المعتمدة على مؤشرات نجاعة و تقنیات 
إقامة واجهة قیادة تعني ترشید عملیة صنع القرار فالإدارة هي قرار و  اتصال، فالمسعى من

عن طریق لوحة القیادة یمكن أن تكون للمسیرین على المستوى البلدي القدرة على سماع ما لا 
  .یقوله الآخرون و بالتالي اتخاذ القرارات الصائبة

  
  عقود النجاعة إبرامتطبیقات عملیة في: 

الإداریة العمومیة إلى إدخال مخططات النجاعة كآلیة  لقد سعت بعض المؤسسات
 2008حدیثة للتسییر و من أهم هذه الإدارات نجد وزارة الفلاحة التي وضعت بدایة من سنة 

في مجال الاستثمار الفلاحي و ترقیة المنتوج   مخططات نجاعة قائمة على عقود نجاعة
ملت هذه العقود مختلف أوجه النشاط الفلاحي الوطني بغیة تحقیق الأمن الغذائي و لقد ش

  :الفلاحي خاصة
 فرع انتاج الحبوب و القمح الصلب -

 فرع انتاج الحلیب و تربیة الأنعام -



 البلدیة بین مقتضیات الإصلاح و تحدیات المستقبل في الجزائر
 

- 49 - 
 

حققت أشواطا كبیرة من خلال عقود النجاعة المبرمة بین وزارة الفلاحة و فالعملیة 
متعاملین النشطین في مدیریاتها التنفیذیة على المستوى الولائي و كذا بین مدریات الفلاحة و ال

  .المجال الفلاحي
 سواء للتسییر كأدوات النجاعة مخططات وضعت التي الثانیة العمومیة الإدارة ماأ

 2008لیة جوی 27 بتاریخ أنه حیث ،1 الجمارك إدارة نجد المحلي أو المركزي المستوى على
تم وضع أول مخطط تقییم نجاعة للمصالح الخارجیة للمدیریة العامة للجمارك، و تم اعداد 
لوحة القیادة الخاصة بالمصالح اللامركزیة لإدارة الجمارك و صودق أول عقد نجاعة للفترة 

فالمدیریة العامة للجمارك اتخذت  2009دیسمبر  31إلى غایة  2009ماي  01الممتدة بین 
إلى  2007النجاعة كآلیة لتحقیق برنامج المصرفة الذي امتد بصفة أولیة على الفترة من  عقود

المنعقدة ثم استمرت العملیة التي اتسمت بمحطات تقییمیة من خلال الجلسات الوطنیة  2010
التي یحظى فیها جمیع المسؤولین و الفاعلین فنجد على  2008خلال كل سنة ابتداء من سنة 

  :سبیل المثال
لفترة ) مفتشیات الأقسام(عقود النجاعة المبرمة بین المدیریات الجهویة و المدیریات الولائیة  -

 .زمنیة محددة لا تتجاوز السنة 

 )01ملحق رقم (عقود النجاعة المبرمة بین رئیس المدیریة الولائیة و رؤساء المصالح  -

البلدیین في إیجاد المنتخبین فعقود النجاعة تعد الوسیلة المثلى لترجمة تطلعات 
إطار قانوني یشارك فیه المواطنین و جمیع فعالیات المجتمع البلدي في حل مشاكلهم و 
تحسین إطار معیشتهم، كما أنه یضع المسؤولین و القائمین على شؤون البلدیة في تحد أمام 

  .إلتزاماتهم من جهة و كذا في مرمى رقابة المجتمع المدني
  الإستثمار في إطار التعاون بین البلدیات :الفرع الثاني 

إن الدراسات المیدانیة للفوارق الملاحظة بین مختلف بلدیات القطر الوطني بینت 
بأن ذلك راجع إلى الإرتكاز في السیاسات السابقة على تركیز النشاط الإقتصادي في بعض 

ر ضغط للسلطات العمومیة نتیجة البلدیات التي أصبحت تشكل أقطاب جذب من جهة ، و بؤ 
  .عدة عوامل أهمها النزوح السكاني تجاه هذه البلدیات 

                                                             
صادرة عن المدیر العام للجمارك تتعلق بوضع مخطط تقییم  27/07/2008مؤرخة في  400م د/م ع ج/1061مذكرة رقم  1

  .للمصالح الخارجیة للمدیریة العامة للجماركالنجاعة 
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و من أجل إیجاد حلول واقعیة لهذه الإشكالیة وضع المشرع آلیة قانونیة تسمح 
للبلدیات إرساء شراكة فیما بینها بحیث تخلق فضاءا للتعاون و التكامل ، فتناغما مع برنامج 

المتضمن في " تغییر تموقع الأنشطة و التمركز الإداري " المعنون بـ PAT9العمل الإقلیمي 
، حیث أن هذا البرنامج  2020إلى  2000المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم الممتد من سنة 

  :1یقوم على هذفین أساسیین هما 
 .تغییر مواقع مؤسسات الإنتاج و ذلك ضمن منطق النجاعة الإقلیمیة و الإقتصادیة  -

 إعادة تموقع المؤسسات الإداریة  -

فقد سعى المشرع الجزائري ضمن قانون البلدیة لوضع أحكام تدخل في إطار هذه 
الإستراتیجیة من خلال التعاون بین البلدیات ، و أفرد بابا خاصا بذلك سمي بالتعاون المشترك 

أكثر أن تشترك  یمكن لبلدیتین متجاورتین أو" على أنه  215بین البلدیات حیث نصت المادة 
قصد التهیئة أو التنمیة المشتركة لأقالیمها و تسییر أو ضمان مرافق عمومیة جواریة طبقا 
للقوانین و التنظیمات ، یسمح التعاون المشترك بین البلدیات للبلدیات بتعاضد وسائلها و 

  ".إنشاء مصالح و مؤسسات عمومیة مشتركة 
ترك بین البلدیات یقوم بترقیة فضاء عل أن التعاون المش 217كما نصت المادة 

  ".للشراكة و التضامن بین بلدیتین متجاورتین أو أكثر تابعة لنفس الولایة أو لعدة ولایات 
الصیغة القانونیة لكل ما من شأنه أن یتخذ في إطار التعاون المشترك  216وحددت المادة 

هیئات إتخاذ ( كهیئات مداولة  الصلاحیة للمجالس الشعبیة البلدیة، حیث أعطى  بین البلدیات
لعقد إتفاقیات فیما بینها أو عقود ، لكن المادة لم تبین طبیعة هذه العقود و أحالت ) قرار

توضیح هذه النقطة للتنظیم الذي لم یصدر لحد الساعة مما یفتح الباب أمام الفقه القانوني 
د بین هذه إبرام إتفاقیات أو عقو  لتفسیر هذه المادة خاصة فیما یتعلق بالآثار المترتبة في حالة

  .2ص في حالة النزاع بین هذه البلدیات البلدیات و القضاء المخت
و یعد الإستثمار من أهم الوسائل التي تسمح للبلدیات من التخلص من التبعیة 
الدائمة لخزینة الدولة ، وباعتبار أن الإستثمار هو الإستغلال الأمثل لرؤوس الأموال من أجل 

و دخولها في مشروعات دائمة تعمل على توفیر احتیاجات للدولة إنماء الذمة المالیة تحقیق 

                                                             
  .67، ص  61یتضمن المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم ، ج ر عدد 2010یونیو  29مؤرخ في  02-10قانون رقم   1
  .، المتعلق بالبلدیة2011یونیو  22المؤرخ في  10- 11من القانون رقم  217إلى 215أنظر المواد  2
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مختلفة و تحقیق الربح فاللامركزیة الإداریة كإطار لفتح المجال للإستثمار یمكن أن تلعب فیه 
تحقق  استثماریةالبلدیات دورا أساسیا من خلال التعاون فیما بینها بإنشاء مؤسسات عمومیة 

  .إیرادات تسمح للبلدیات بتخطي المعوقات المالیة التي تعانیها
فقد توجد بلدیات ذات كثافة سكانیة عالیة أي أنها تتوفر على موارد بشریة هائلة 
لكنها تفتقر للموارد الطبیعیة التي تمكن من استغلالها و تحویل الید العاملة لاستغلالها ، وفي 

حیث الموارد لكن نجد أنها تعاني فقرا بشریا و یغالب علیها  المقابل نجد بلدیات غنیة من
طابع الریف و یغیب التحفیز فیها، لذا فالتكامل بین هذه الحالات سیسمح بتغطیة النقائص 

  .الملاحظة في كلتا الحالتین من خلال إقامة مشاریع استثماریة 
تسمح بإعطاء  و رغم أن المشرع في قانون البلدیة قد أفرد عدة أحكام و آلیات

مكانة للاستثمار واعتباره أولویة محلیة للبلدیة زودها بأطر و آلیات لكي یجد الاستثمار مكانه 
  :1ضمن أجندة البلدیة كإدارة محلیة، ویتضح ذلك من خلال

من القانون على أنه تخضع إقامة أي مشروع استثمار أو تجهیز  109نصت المادة  -
 .ندرج في إطار البرامج القطاعیة للتنمیةیعلى إقلیم البلدیة أو أي مشروع 

دور اللجنة البلدیة المكلفة بالاقتصاد و المالیة و الاستثمار في وضع إستراتیجیة للبلدیة  -
على استحداث هذه اللجنة على مستوى  31لترقیة الاستثمارات المحلیة، حیث نصت المادة 

روعات الاقتصادیة و التي تعد من البلدیة من أجل ترقیة جمیع أوجه الاستثمار و تطویر المش
 . أكثر أدوات الاستثمار الحقیقي انتشارا و فائدة مباشرة

الأدوار الممنوحة للبلدیة بالاستثمار في جمیع المجالات سواء المجال الاجتماعي و  -
الاقتصادي خاصة بتشجیع المتعاملین الاقتصادیین و توسیع قدراتهم في جمیع المجالات ، 

من قانون البلدیة أن المجلس الشعبي البلدي یبادر لكل عملیة و یتخذ  111ة فلقد نصت الماد
كل إجراء من شأنه التحفیز و بعث تنمیة نشاطات اقتصادیة تتماشى مع طاقات البلدیة و 
مخططها التنموي، لهذا الغرض یتخذ المجلس الشعبي البلدي كافة التدابیر التي من شأنها 

 .تشجیع الاستثمار و ترقیته

نصت على أن الهیاكل المحلیة لتطویر الاستثمار  للاستثمارالنصوص القانونیة المنظمة  -
المتعلق بتطویر الاستثمار،  20/08/2001المؤرخ في  03-01المنشأة تنفیذا للأمر رقم 

                                                             
  .، المتعلق بالبلدیة2011یونیو  22المؤرخ في  10- 11من القانون رقم 111و 109، 31أنظر المواد   1
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و ضبط، خاصة الشباك الوحید و لجنة المساعدة على تحدید الموقع و ترقیة الاستثمارات 
 .1 س الشعبي البلدي عضوا في هذه الهیاكلیكون فیها ممثل المجل

إلا أن واقع الحال یبرز الركود الواضح للبلدیات في السعي لتطویر مواردها 
القائمة، لذا فالاستثمار یعد وسیلة هامة تسمح بتحقیق  الأوضاعواقتصادها على تسییر 

یمكن أن یتأتى هذا  البلدیات لموارد جدیدة في إطار السعي لضمان الاستقلال المالي، ولا
  : الهدف إلا من خلال 

على المستوى المحلي من خلال  للاستثماراتإعادة النظر في النصوص القانونیة المنظمة  -
لرؤساء المجالس البلدیة عن طریق  الاستثمارتحویل الصلاحیات الممنوحة للوالي في مجال 

لبلدیات و جمیع الفاعلین خلق مجالس بلدیة للاستثمار على مستوى كل بلدیة تضم  رؤساء ا
 .من مجتمع مدني و رجال مال و أعمال

تفعیل دور اللجنة البلدیة المكلفة بالاقتصاد و المالیة و الاستثمار و عدم اقتصارها على  -
 .النظر في الجوانب المالیة للبلدیة فقط

من خلال وضع سیاسة محلیة تضمن التعاون بین : الاستثمار في إطار التعاون المحلي -
البلدیات بخلق مشروعات اقتصادیة مشتركة تراعي خصوصیات البلدیات و تمایزها من حیث 

 .الموارد الطبیعیة

إعادة النظر في الهیكل التنظیمي للبلدیة بوضع جهاز ضمن الهیكل التنظیمي مكلف  -
بترقیة الاستثمار و تشجیع المشروعات الاقتصادیة المنتجة للثروة خاصة المؤسسات الصغیرة 

 .لمتوسطةو ا

وضع عقد نجاعة اقتصادیة بین البلدیة و الفاعلین في الجانب الاستثماري وفقا  -
 لخصوصیات البلدیة

فرض رقابة على الإنفاق المحلي لتحقیق فائض مالي یساعد على تمویل الاستثمار  -
 .  المحلي الذي یكفل تطویر البلدیة

لاتفاقیات مع بلدیات لدول أجنبیة دعم دور البلدیات على المستوى الدولي، إبرام البلدیات  -
  .من أجل الاستفادة من خبراتها في مجال الاستثمار

  

                                                             
   .47، جریدة رسمیة عددمتعلق بتطویر الاستثمار 2001أوت  20مؤرخ في  03-01أمر رقم   1
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  النظرة المستقبلیة للتجربة الفرنسیة في إصلاح البلدیة: المطلب الثاني
  

إن أهمیة التقسیم الإداري تكمن في السعي لتقریب الإدارة من المواطن من خلال 
ثقل الجهاز الإداري البیروقراطي، ولا یتسنى تحقیق التحقیق من الإجراءات و القضاء على 

  :ذلك إلا بتقسیم إداري مرن تراعي عدة عوامل هي
 الطبیعیة الاجتماعیةو تناسب التقسیم مع خصوصیات المنطقة  -

 شساعة مساحة الدولة جغرافیا -

 تركیز النشاطات بین مختلف الأقالیم و مدى تمایزها -

 ساكنة في كل إقلیم  إعادة الانتشار السكاني و تعداد ال -

با عموما و فرنسا خصوصا یعتمد على و أن التقسیم الإداري في أور  باعتبارو 
 كوحدة أساسیة في هذا التقسیم إضافة إلى المحافظات)  la région(الناحیة أو الجهة

)département(  منه  الانطلاقفإننا سندرس هذه النقطة كنموذج یمكن الدوائر و البلدیات
لإرساء وظیفة عمومیة محلیة مستقلة كنقطة ثانیة في هذا إلى سعي المشرع الفرنسي  إضافة
  .التوجه

  تجربة النواحي كأسلوب لتحقیق اللامركزیة و التعاون بین البلدیات: الفرع الأول
إن التقسیم الإداري في فرنسا اقتصر في بدایة عهد الجمهوریة الثالثة على 

 1871أوت  10المحافظات تم بموجب القانون الأساسي لـ  المحافظات و البلدیات، فإنشاء
المسمى  05/04/1884المتضمن قانون إدارة المحافظات، أما البلدیات فبموجب قانون 

  :1المیثاق البلدي، حیث تضمنت هذه النصوص ثلاثة مبادئ تحكم اللامركزیة
 انتخاب المجالس المحلیة -

 وحدة النظام القانوني -
 رقابة السلطة المركزیة  -

واستمر هذا التقسیم إلى غایة الاستقلال بعد الحرب العالمیة الثانیة فتطور 
المجتمع الفرنسي فرض ضرورة تكییف الجهاز الإداري من خلال إصلاحات مست الإدارة 

                                                             
1 Jacqueline Montain-Domenach , Droit des collectivités territoriales ,presses  universitaires de 
Grenoble édition 1997 ,p10 
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المركزیة، إلا أن التحولات الاجتماعیة و الحركة الفكریة ذات التوجه نحو تعزیز السلطات 
  .لیة التي تعالت أصواتها، أثرت بالغ الأثر في التنظیم المحليالمح

الدولة أدى إلى إنشاء مجال إداري جدید على مستوى المناطق أو و هدف عصرنة 
نشاط الدولة  عقلنةحیث منحت هذه النواحي سلطات جهویة من أجل  ) les régions(النواحي

  .1على مستوى المحافظات
في التاریخ الإداري الفرنسي احتلت مكانة خاصة  ) la région(فالناحیة أو الجهة 

ومن أجل عدم إعطاء هذا المفهوم بعدا یربطه بمفهوم الجهویة السیاسیة ،رواد الإصلاح 
جمیع و اتجهوا نحو تفكیر إداري لتنظیم جهوي قائم على تقسیم إقلیمي یتجاهل التاریخ 

  .الخلفیات السیاسیة القائمة
كان في بدایة الأمر ردا على مشاكل   )l’espace régional(فالمجال الجهوي 

خاصة قبل أن یصبح اتجاها أساسیا لعصرنة الدولة، فلقد ارتبط في أول الأمر بجمع 
  .السلطات و القوات لمواجهة الاستعمار إبان الحرب العالمیة الثانیة

و لقد بوشرت عدة إصلاحات على هذا التنظیم الإداري أهمها الإصلاحات 
بومبیدو، حیث أعتبرت الجهة كوحدة التي وضعها الرئیس  1972جویلیة  05الجهویة لـ 

 من أجل ضمان تسییر للتجهیزات الجماعیة الضخمة. أساسیة لمجموعة من المحافظات
  : 2 ضم ثلاثة أجهزة) قلیميالإ(فالتقسیم الجهوي . الموجهة لهذه المحافظات

 )هیئة مداولة(یضم منتخبین من الجهة: المجلس الجهوي  -
و التي لها دور استشاري و تضمن الحفاظ على : اللجنة الاقتصادیة و الاجتماعیة -

 .المكاسب المهنیة و التطلعات الاقتصادیة و الاجتماعیة لقاطني الجهة
یمثل الهیئة التنفیذیة و كانت أنذاك مهام الجهة و ) le préfet de la région(محافظ الجهة -

أساسا ذات طابع اقتصادي، فهي تقوم بالدراسات و الاقتراحات و كذا المساهمة في التحویل 
 .فقط

و بالموازاة مع هذه الإصلاحات فلقد باشرت السلطات الفرنسیة عملیة إصلاح 
 ) les circonscriptions (لإداریةعمیقة لأجهزة عدم التركیز المتمثلة أساسا في المقاطعات ا

                                                             
1 Idem,p13. 
2 Idem , p17. 
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البلدیة، وهذا التقسیم -الدائرة-المحافظة-حیث یقوم تنظیم هذه المقاطعات الإداریة على الجهة
   .یختلف عن التقسیم المعتمد في اللامركزیة الإداریة

اللامركزیة تختلف عن المقاطعات الإداریة، لكونها لها وجود قانوني  الإقلیمیةفالجماعات 
حقیقیة و ذلك بعد إصلاح اللامركزیة  باستقلالیةقل، فلها شخصیة معنویة و تتمتع مست

، حیث تم تحویل جمیع الصلاحیات التنفیذیة على مستوى المحافظات و 1982المعتمد في 
الأقالیم على الأجهزة المنتخبة ، و لا یمكن أن تكون هناك رقابة على عمل هذه الأجهزة إلا 

  القانون تطبیقا للمبدأ القائل لا وصایة بدون نصفي حدود ما نص یلیه 
  (Pas de tutelle sans texte) تم إلغاء هذه الرقابة  1982مارس  02و بموجب قانون

 02الإصلاحات المعتمدة بموجب قانون  واستبدلت بالرقابة القضائیة اللاحقة، ولقد تمیزت
  :1 بـ 1982مارس 

حیث تم وضع حد للمیزة التي طبعت التنظیم  المنتخبة،تحویل الوظیفة التنفیذیة للسلطات -1
الإداري القائمة على ثنائیة المهام للمحافظ بالتفریق بین السلطات اللامركزیة و سلطات عدم 

  .التركیز
فهذا القانون أعطى الجهة نظام الجماعة الإقلیمیة ، تتكون : الجهة جماعة إقلیمیة جدیدة -2

، كما منح القانون للجهة صلاحیات واسعة لكنها ) الجهـوي المجلس(من جهاز مداولة منتخب
 2متخصصة خاصة في المجال الاقتصادي ، التخطیط و تهیئة الإقلیم

إلغاء الوصایة وذلك بالتأكید على استقلالیة السلطة المحلیة مع منح الوصایة رقابة   -3
 )négociation et régulation(قضائیة لاحقة، واحتفظ ممثلي الدولة بدور منظم 

تقویة صلاحیات المحافظین حیث أطلق علیهم اسم  تكییف إدارة عدم التركیز من خلال -4
  و یختصون بـ )commissaire de la république(مفوضي الجمهوریة 

 تفویض الصلاحیات من طرف الوزراء -
  للمصالح الخارجیة الآمرون بالصرف الثانویین -
  .باسم الدولة مع الشركاء المحلیین الاتفاقیاتإمضاء جمیع  -

                                                             
1 Montain-Domenach , Op cit ,p29-34. 
  
2  Jean Waline, réformes des finances publiques et modernisation de l’administration, mélange en 
l’honneur de Robert Hertzog , Ed ECONOMICA , Paris2011,p 606. 
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  :ثم توالت الإصلاحات بموجب نصوص أهمها 
و الذي بین بصفة واضحة صلاحیات كل من السلطات :  1992فیفري  06قانون  -

اللامركزیة و عدم التركیز حیث وضح حدود هذه الأخیرة باعتبارها تشرف فقط على المشاریع 
للسلطات اللامركزیة التكفل بها و لخص صلاحیات  یمكن ذات الطابع الوطني أو التي لا

  .جهات عدم التركیز في الإشراف و التوجیه و المراقبة فقط
فالتحولات الإجتماعیة و التطور السكاني فرض ظهور أقالیم :  1995فیفري  04قانون  -

،  إذا كان كل إقلیم یمثل تجانسا جغرافیا ، ثقافیا" فنص هذا القانون على أنه , جدیدة 
" اقتصادیا و اجتماعیا ، فإن اللجنة الإقلیمیة للشراكة ما بین البلدیات تقترح إنشاء مدن 

 .1فاللجنة تضع اقتراحات لتحدید المدن
هذه اللجنة أنشأت : 2 2009مارس  05تقریر لجنة إصلاح الجماعات المحلیة المؤرخ في  -

، هذه اللجنة 22/10/2008بموجب مرسوم صادر عن الرئیس الفرنسي نیكولا سركوزي بتاریخ 
التي تضمن تبسیط هیاكل الجماعات المحلیة، توضیح اختصاصاتها  الإجراءاتمكلفة بدراسة 

هر و تضمن الفعالیة في استعمال وسائلها المالیة، قدمت اللجنة تقریرها في الخامس من ش
، و كانت مقترحاتها أساس إصلاح الجماعات الإقلیمیة یرأسها المستشار 2009مارس 

Eddoward balladur  أهمها  اقتراحا 22عضوا، و خلصت اللجنة إلى وضع  13و تضم:  
تبعا للمقاییس الأوربیة،  15إلى  22من :  les régions) الجهات(تخفیض عدد النواحي  -

  .محافظة 100لمحافظات المقدر عددها بـ و تطبیق نفس العملیة على ا
    Grand PARIS" باریس الكبرى " إنشاء ما یسمى بـ 

 على هذا العدد الإبقاءفي حال  100تحدید صلاحیات المحافظات المقدر عددها  بـ  -
 2014إعادة التقسیم الإقلیمي خلال سنة  -

بلدیة فرنسیة  36783من  % 92تعزیز الهیاكل المنشأة في إطار التعاون مابین البلدیات  -
حضریة،نقابات بلدیة بحیث تشمل هذه عبر التراب الفرنسي مهیكلة في إطار تجمعات، 

 .ساكن 3500حتى البلدیات التي یقل عدد سكانها عن  الإجراءات

                                                             
1Montain-Domenach , Op cit ,p38. 
2 Voir site internet.www.fr.wikipedia.org/wiki/ comité pour la réforme des collectivités locales 
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الأخذ 1 2014جانفي  14و لقد قرر الرئیس الفرنسي فرنسوا هولوند في خطابه للصحافة في 
. ناحیة أو جهة 15إلى ) أو النواحي(بمقترحات لجنة الإصلاح بدایة بتخفیض عدد الجهات 

إلى تبسیط التنظیم الإداري للجماعات الإقلیمیة مع ضمان  إضافة إلى الإجراءات الرامیة
  . تقریب الخدمات الإداریة للمواطنین قدر الإمكان

ركزت أساسا على تدعیم التعاون ما  1982سنة كما أن الإصلاحات المقررة منذ             
  :بین البلدیات الذي كان قبل ذلك محصورا في

 Les syndicats des communesنقابات البلدیة  -
  Les districtsالمقاطعات  -
  Les communautés urbainesالتجمعات الحضریة  -

 و تختلف هذه التقسیمات الثلاثة من حیث كیفیة الإنشاء و الاختصاصات
الممنوحة لكل نوع من التقسیمات، إلا أنها في مجملها تصب في مبدأ واحد و هو الشراكة أو 

  .التعاون بین عدة بلدیات لتسییر مجالات معینة
 06و من أجل إعطاء دینامیكیة لمفهوم الشراكة مابین البلدیات فقد نص قانون  

تدعم مفهوم التعاون المحلي،  المتعلق بالإدارة الإقلیمیة للجمهوریة على أحكام 1992فیفري 
حیث أعاد هذا القانون توزیع خریطة تجمعات البلدیات و التي اسندت فیها المهمة لجهاز 

  : 2جدید كما تم إنشاء نوعین من الهیئات العمومیة الإقلیمیة هما
   Les communautés des communes   مجتمعات البلدیات  -
   Les communautés des villes مجتمعات المدن  -

   de la coopération intercommunale اللجنة الإقلیمیة للتعاون بین البلدیات  ) أ

commission départementale  : 

تطویر التعاون ما بین البلدیات یتم بالإرادة " على أن  1992من قانون  66فلقد نصت المادة 
  ".للتنمیة في إطار التضامنالحرة للبلدیات بإعداد مشاریع مشتركة 

ومن أجل وضع قید التنفیذ لهذا المشروع، فإن  لجنة یرأسها المحافظ تنشأ على مستوى 
  :المحافظة، و تتكون اللجنة من

                                                             
1 Voir site internet www.huffingtonpost.fr /2014/01/16/reforme-territoriale.html. 
2 Montain-Domenach , Op cit ,p 102-107. 
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 رؤساء البلدیات و مستشارین بلدیین منتخبین من قبل رؤساء البلدیات % 60 -

 ممثلي الهیئات العمومیة للتعاون % 20 -

 س العام أعضاء من المجل % 15 -

  منتخبین جهویین % 5 -

دور هذه اللجنة یتمثل في إعداد مخطط إقلیمي و هؤلاء الأعضاء یتم اختیارهم بالإنتخاب 
للتعاون ما بین البلدیات، هذه الوثیقة تسمح بالتوجیه و متابعة تنفیذ برنامج التعاون بین 

  .في هذا الجانبالبلدیات داخل المحافظة و تقدیم الملاحظات و الإقتراحات المهمة 
 ):الشراكة( الأشكال الحدیثة للتعاون  ) ب

 إقلیمیةهي هیئات عمومیة :  Les communautés des communes تجمعات البلدیات -
تضم عدد من البلدیات في إطار التضامن ، فمبادرة من البلدیات یصدر المحافظ قرارا یحدد 

كل ممثل ینتخب ( هذا التجمع مجلس مكون من ممثلین للبلدیات  البلدیات المعنیة، و یرأس
فإن دور هذا التجمع غیر  الاختصاصأما بخصوص ) . على مستوى المجلس البلدي المعني

محدد بمهام معنیة ، بل یخضع للأمر للبلدیات المشكلة لهذا التجمع بحیث تتفق على المهام 
ذا التجمع محل البلدیات في تسییر المجالات المسندة في إطار مجال التعاون، بحیث یحل ه

 .المتفق علیها

على صیغة جدیدة للتعاون تتمثل في  1992فیفري  06حیث نص قانون : تجمعات المدن  -
 20.000مجمعات المدن و یعتبر مجالا حضریا یضم التجمعات السكانیة التي تزید عن 

الحضري، بحیث یشكل مجالا ساكن، فهو یضمن التعاون بین البلدیات في إطار التضامن 
 .قانوني خاصأكثر للتكامل، و هذا التجمع له نظام 

مما سبق ذكره نجد أن التعاون ما بین البلدیات له عنوان في التجربة الفرنسیة          
و لقد سعى المشرع الفرنسي إلى تنویع أوجه هذا القانون من . لإصلاح الجماعات الإقلیمیة

  .1سمح بأداء المهام الواسعة للبلدیات و تحقیق الفعالیة الإداریةخلال خلق أطر متعددة ت
 اقتصادیةو المشرع الجزائري یتجه نحو هذه المقاربة من خلال إنشاء أقالیم كأقطاب           

المؤرخ  02-10و هو ورد ضمن المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم المصادق علیه بالقانون رقم 

                                                             
1 Jean Waline, Op cit , p 616. 
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في شقه   PAT13حیث نص القانون ضمن برنامج العمل الإقلیمي  29/06/2010في 
  :1إلى إنشاء ) الإقتصادي الشق ( المتعلق بالإستراتیجیة الصناعیة و الإستثمار 

 أقطاب جاذبیة و مناطق مندمجة للتنمیة الصناعیة  -

 أقطاب تقنیة -

 أقطاب الجاذبیة في الوسط الریفي  -

الإقلیمیة ، و تهدف إلى تطویر اقتصاد إقلیمي یحشد طاقات الأقالیم فضاءات البرمجة  -
ي كامل التراب الوطني و إن أشار فضاءات تغط 09و دمجها في شبكات النمو ، حیث تنشأ 

المشرع إلى أن هذه الفضاءات لیست تقسیما إداریا جدیدا و لا هیئات أو مؤسسات جدیدة بل 
 :مة في التهیئة ، فهي تشكل هو تنظیم للإقلیم إلى مجموعات منسج

 إطارا إقلیمیا موجه لبناء مشروع نابع و مشترك للتنمیة -

 .بواسطة المدن الاستقطابإقلیمیة تقوم على معیار قاعدة  -

و رغم ذلك فإن إنشاء هذه الفضاءات یحتاج إلى تعاون و تنسیق بین الجماعات الإقلیمیة 
إقتصادي بحت كون المشرع الجزائري یبتعد و یعتمد على توجه المكونة لكل فضاء ، كما أنه 

یتفادى توظیف المفاهیم الإداریة أو السیاسیة التي توحي لمعنى ذو طابع جهوي أو إستقلالیة 
سیاسیة قد تهدد سلامة التراب الوطني رغم أن التجربة الفرنسیة تجاوزت هذه الإعتبارات نظرا 

و الذي یعد في نظر بعض الدارسین متخلفا للحاجة الإداریة الماسة لهذا التقسیم الإقلیمي 
  .بالنسبة للدول الأوروبیة الأخرى كألمانیا و إیطالیا 

لكن توجه المشرع الجزائري نحو التفكیر في إنشاء مثل هذه الفضاءات الإقلیمیة یعد خطوة 
الأحكام القانونیة المدرجة في قوانین الجماعات الإقلیمیة خاصة  مستحسنة بالإضافة إلى

ون البلدیة و التي  تفتح المجال للتعاون مابین البلدیات بالشراكة الحقیقیة في إطار قان
  .التضامن 

  نحو وظیفة عمومیة محلیة تهتم بالموظف البلدي : الفرع الثاني 
إن أهم الوسائل التي تعتمد علیها البلدیة في أدائها لمهامها الوسائل البشریة ، لذا 

ى مستوى الجماعات الإقلیمیة عموما و البلدیة خصوصا كان فالإهتمام بالعنصر البشري عل

                                                             
  .، ص    61یتضمن المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم ، ج ر عدد 2010یونیو  29مؤرخ في  02-10قانون رقم   1
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من أهم محاور الإصلاح الذي باشرته السلطات الفرنسیة ، فرغم أن البلدیات تضم عددا مهما 
  : 1من المستخدمین إلا أنهم عانوا قبل الإصلاح من عدة مشاكل تتلخص في

  فین عمومیینعدم وجود إطار قانوني یحدد مكانة مستخدمي البلدیات كموظ-
  عدم إستقرار المسار المهني لهذه الشریحة من العمال -
وجود رقابة قویة من السلطة المركزیة في تسییر الموارد البشریة على المستوى المحلي ،  -

إجراء لكن مختلف الإصلاحات التي أقرت على اللامركزیة ، فرضت على السلطات الفرنسیة 
لمستخدمي الجماعات الإقلیمیة ، فصدر قانون إصلاح عمیق للقواعد المنظمة 

التنظیمیة المتعلقة بالوظیفة العمومیة الإقلیمیة ، حیث وضع قانون أساسي  26/01/1984
  :مبني على نظام تسییر المسار المهني لثلاثة أصناف 

 ممثلي السلطات المركزیة  -

 المنتخبین المحلیین -

 )ت الإقلیمیة عمال و موظفي الجماعا(المستخدمین الإقلیمیین  -

  :2و لقد بوشر الإصلاح على ثلاثة مبادئ هي 
 )l’unité(وحدة الوظیفة العمومیة الإقلیمیة  -

 ) la parité(المساواة مع الوظیفة العمومیة للدولة  -

 )la spécificité(خصوصیة القواعد المنظمة للأعوان الإقلیمیین  -

الذي حدد  1987جویلیة  13خاصة قانون  1984و بعد إقرار عدة تعدیلات على تشریع 
  :أجهزة الوظیفة العمومیة الإقلیمیة و المتمثلة في 

 أجهزة تسییر -

 أجهزة إستشاریة -

 التسیییـــر هیاكــل: 

یجمع هذا المركز كل الجماعات الإقلیمیة  :المركز الوطني للوظیفة العمومیة الإقلیمیة  -
ماعدا الجماعة الإقلیمیة لباریس ، و یتكون من منتخبین و ممثلي الموظفین كما له ممثلیات 

                                                             
11 Montain-Domenach , Op cit ,p 138-140.  
2 Montain-Domenach , Op cit ,p 142-146.. 
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من  %1جهویة و مصالح خارجیة على مستوى المحافظات ، وتساهم الجماعات الإقلیمیة بـ
 .الأجور المدفوعة كاشتراك لدى هذا المركز

في التنسیق و تنظیم المسابقات و الامتحانات المهنیة ، إعلانات التوظیف  مهام المركز تتمثل
  .و شغور المناصب ، إعداد المخطط الوطني للتكوین

إلا أن هذا الهیكل انتقد نظرا للكلفة المالیة التي تغطي نشاطاته و كذا عدم تطور سیاسته      
في  Hoeffelصدار قانون هوفل التكوینیة و ثقل إجراءات عمله ، ما أجبر السلطات على إ

الذي منح صلاحیات واسعة لممثلیات المركز على المستوى الجهوي و تحویل بعض  1994
  .المهام لمراكز التسییر

أسندت لها مهمة التسییر الجماعي لعملیات : مراكز تسییر الوظیفة العمومیة الإقلیمیة -
جودة على مستوى المحافظات التوظیف، المسار المهني للأعوان، و هي مصالح إداریة مو 

 .تسیر من طرف مجلس إدارة یتكون فقط من منتخبین

و عملیة ) من كتلة الأجور المدفوعة  %0.8(موارده آتیة من اشتراكات الجماعات الإقلیمیة 
موظف دائم أو التي  350التسییر الجماعي تخص إجباریا البلدیات التي توظف أقل من 

ا الجماعات الإقلیمیة الأخرى فیمكن لها الإنضمام لهذه المراكز توظف أعوانا غیر دائمین ، ام
  .بصفة إختیاریة

 للدولة، و تتكون مننفس الهیاكل الوظیفیة العمومیة وهي توازي : الهیاكل الإستشاریة 

و یضم بالتساوي ممثلي النقابات و المنتخبین  :المجلس الأعلى للوظیفة العمومیة الاقلیمیة -
 و یرأسه منتخب، و یمارس نفس المهام الموكلة للمجلس الأعلى للوظیفة العمومیة للدولة

المتساویة في الوظیفة  و تؤدي نفس مهام اللجان: المتساویة الاعضاء اللجان الإداریة -
دیة هامة، توضع هذه اللجان سواء العمومیة للدولة، و هي مكلفة بتقدیم آرائها حول مسائل فر 

على مستوى مراكز التسییر أو على مستوى الجماعات الإقلیمیة غیر المنظمة لمراكز التسییر، 
و یرأسها ممثل السلطة المحلیة، أما إذا عقد إجتماعاتها كمجلس تأدیبي فإن رئاستها تسند 

 .للقضاء الإداري

ى مستوى الجماعات الإقلیمیة التي توظف أنشأت عل: اللجان التقنیة المتساویة الأعضاء -
عونا على الأقل، أو على مستوى مراكز التسییر بالنسبة للجماعات الأخرى، و دورها فقط  50

 .یقتصر على مهمة إستشاریة قبلیة في حال إلغاء منصب عمل
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لها نفس المهام المسندة للجان الوقایة و الأمن في المؤسسات و : لجان الوقایة و الأمن -
الواضح أن المشرع الفرنسي قد سعى إلى خلق وظیفة عمومیة إقلیمیة أعطت مكانة لائقة 

درجتهم  لمستخدمي البلدیات، فتم إدماج جمیع المستخدمین على مستوى البلدیات مهما كانت
 .أو رتبتهم لموظفین إقلیمیین یحكمهم قانون أساسي واحد
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  -حالة واقعیة بلدیة بسكرة –دراسة تطبیقیة : المبحث الثاني
إن المعطیات النظریة المقدمة حول موضوع البلدیة كواقع یفرض ضرورة الإصلاح 

تدفعنا إلى دراسة الیومیة التي تؤرق معیشة المواطن ، من أجل إیجاد حلول واقعیة للمشاكل 
ع البلدیة في المطلب الأول نجمع فیه بلدیة بسكرة كعینة حیث سنلقي نظرة تحلیلیة لواق

و كمطلب ثان نضع بعض المقترحات التي نراها . المعطیات الإداریة و الاقتصادیة للبلدیة
  :ضروریة لإدخال دینامیكیة في عمل البلدیة من خلال

لكي یكون متوافقا مع التطور الحاصل ) الهیكل التنظیمي(إعادة النظر في تنظیم البلدیة  -
 .لاقتصادي و یراعي خصوصیتها كمنطقة جذب تجاري و سیاحي داخل الولایةفي الجانب ا

إقتراح عقد نجاعة في مجال حیوي تشهد فیه البلدیة تدهورا خلال السنوات الأخیرة ألا و  -
 .هو النظافة و التهیئة الحضریة

  نظرة تحلیلیة لواقع البلدیة: المطلب الأول
  المعطیات الاداریة: الفرع الأول

 :1 الجغرافیة للبلدیةالبطاقة   ) أ

 تقع مدینة بسكرة بالجنوب الشرقي للبلاد: الموقع -

 2كلم 127,70: المساحة -

من الشمال بلدیة لوطایة و البرانیس، الجنوب بلدیة أوماش، الغرب بلدیة الحاجب : الحدود -
 .و من الشرق بلدیة سیدي عقبة و شتمة

  2نسمة في كلم 1571: نسمة ، الكثافة السكانیة 216398: عدد السكان -

مناخ شبه جاف إلى جاف نظرا للموقع المتمیز بالطابع الصحراوي و الحاجز : المناخ -
الطبیعي المتمثل في سلسلة الأطلس و جبال الأوراس، تساقط قلیل للأمطار خلال السنة، 

 .حرارة شدیدة صیفا

الصحراوي و م ، و وقوعها بین النطاق 120التضاریس إرتفاع المدینة عن سطح البحر بـ  -
الأطلسي، غربا سلسلة الزاب الممتدة من الجنوب الغربي نحو الشمال الشرقي ملتحمة مع 

 .الجزء الجنوبي للأوراس في فرعها الشمالي المتجه إلى الشرق

  
                                                             

   ar.wikipidia.orgأنظر الموقع الإلكتروني للموسوعة  الحرة ویكیبیدیا   1
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 : الهیكل التنظیمي لبلدیة بسكرة  ) ب

المتضمن تعدیل  24/04/2011المؤرخ في  11/أ ع/ب ب/283حسب القرار رقم 
 01/03/2011المؤرخة في  6/11یمي لبلدیة بسكرة ، بناء على المداولة رقم الهیكل التنظ

، فإن الهیكل التنظیمي لبلدیة 11/04/2011المصادق علیها من طرف والي الولایة بتاریخ 
  .1 بسكرة یتضمن عدة مصالح و أقسام متكونة من مكاتب و فروع

وكلة لرئیس المجلس الشعبي البلدي و من قانون البلدیة فإن رئاسة البلدیة م 77بموجب المادة 
  .إدارة البلدیة ینشطها الأمین العام

I- العامة الأمانة : 

یسیر الأمانة العامة للبلدیة أمین عام یعین حسب الشروط المنصوص علیها في 
، و تضم الأمانة العامة مصلحتین 1991فیفري  02المؤرخ في  91/26المرسوم التنفیذي رقم 

 : هما 

تتكفل هذه المصلحة بالسجلات و الوثائق الخاصة بجمیع أعمال : الدیوانمصلحة  -1
 :مكاتب  04البلدیة و تضم 

و یتابع هذا المكتب عملیة الاتصال بین مصالح البلدیة، : مكتب الإعلام و الاتصال -
 .كما یقوم بإعداد البرامج المعلوماتیة و تقدیم المساعدة التقنیة لجمیع مصالح البلدیة

 الوقایة و الأمنمكتب  -

و تقوم بإعداد و تنفیذ المداولات و تدوینها بالسجلات و : كتابة المجلس الشعبي البلدي -
ـــــیتكون من فرع  : ن ــیـــ

 فرع البرید المركزي -

 فرع كتابة المجلس الشعبي البلدي -

 :و تضم: مصلحة التنشیط و المتابعة -2

 الإحصائیة للبلدیةیقدم الإحصائیات و یجري الدراسات : مكتب الإقصاء -

 مكتب المتابعة و العلاقات بین المصالح -

 یهتم بتسییر أرشیف البلدیة: مكتب الأرشیف -

                                                             
صادر عن رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة بسكرة  یتضمن تعدیل الهیكل  24/04/2011بتاریخ  283قرار رقم   1

  .التنظیمي لبلدیة بسكرة ، المصدر مكتب التنظیم ببلدیة بسكرة
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صیانة أجهزة الإعلام الآلي و إعداد البرامج و الوثائق الخاصة : مكتب الإعلام الآلي -
 بالأجور

II – قسم الإدارة و المالیة و الوسائل العامة:  
 مصالح 04تضم : مدیریة المالیة و الممتلكات -1

 : تضم مكتبین: مصلحة المیزانیة  - أ
 یتولى إعداد میزانیات و الحساب الإداري: مكتب المیزانیة -

 مكتب التحصیل و الإلتزامات -
 تضم : مصلحة الصفقات  - ب

 یقوم بإبرام الصفقات العمومیة و  العقود : مكتب الصفقات  -
 یسیر عمل لجان المجلس المختلفة: مكتب اللجان  -

  و تضم : مجلس المحاسبة -ج
یتولى المكتب متابعة عملیات الاستثمار خاصة في مجال البناءات : مكتب التجهیز  -

 .المدرسیة، جرد العتاد و ممتلكات البلدیة
یختص بتسییر المستخدمین الجدد، التعیین، قرارات الإحالة على : مكتب التسییر -

 .التقاعد

  تضم : مصلحة الأملاك العقاریة - د
العقارات المنتجة  -و یضم فروع الحجز البلدي: الأملاك المنتجة للمداخیل مكتب -

 فرع الفضاءات التجاریة - للمداخیل
  مكتب الأملاك الغیر منتجة للمداخیل -
 تضم مصلحتین: مصلحة الوسائل العامة -2

 و تضم مكتبین : مصلحة الوسائل العامة  - أ

 مكتب تسییر الحضیرة -

 فرعي المشتریات و التخزینویضم : مكتب المشتریات و المخازن -

 و تضم مكتبین : مصلحة البناءات البلدیة و الإنارة  - ب

فرع  –فرع تزیین البلدیة  –مكتب صیانة بناءات البلدیة ویضم فرع بناءات البلدیة  -
 فرع الترصیص الصحي –التجارة 
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 .مكتب الإنارة العمومیة -

 و تضم مصلحتین: مدیریة تسییر الموارد البشریة -3

 :و تضم أربعة مكاتب: المستخدمینمصلحة تسییر   - أ

 مكتب الأسلاك الإداریة -

 مكتب الأسلاك التقنیة -

 مكتب العمال المتعاقدین -

 مكتب التشغیل -

 و تضم مكتبین: مصلحة الأجور و الرواتب و المنح   - ب

 مكتب الأجور و الرواتب -

   مكتب المنح -

III – قسم التعمیر و البیئة   
التقنیة للمشاریع و كذا منح الرخص و تختص بتحضیر الملفات : مدیریة التعمیر -1

 :الترمیم و تضم
 و تضم مكتبین: مصلحة متابعة أشغال الري  - أ

 مكتب أشغال التطهیر -

 مكتب أشغال میاه الشرب -
 مكاتب  03و تضم : مصلحة المتابعة و الأشغال  - ب

 مكتب البناء و التهیئة -
 مكتب الأشغال العمومیة -

 المباشر الاستغلالمكتب  -
  و یضم مكتبین: مصلحة العمران -ج
 مكتب المنشآت المصنفة  -
 مكتب الدراسات المبرمجة -

  و تضم مكتبین : مصلحة تقصي المخالفات - د
 مكتب مخالفات البناء -

 مكتب مخالفات الطرق  -
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 و تضم ثلاثة مصالح: مدیریة البیئة -2

 و تضم مكتبین : مصلحة النظافة  - أ

 مكتب حمایة البیئة -
 .القمامةالكناسة و نقل ویضم فرعین : مكتب النظافة -

 و تضم المصلحة مكتبین: مصلحة المساحات الخضراء و المقابر  - ب
 مكتب الحدائق و المساحات الخضراء  -

 مكتب المقابر وتنظیم الجنائز -
  و تضم: مصلحة الصحة العمومیة  -ج
  مكتب مكافحة الأمراض المتنقلة  –
 مكتب التفتیش و التحلیل  -
  

V- مدیریتینو یضم :قسم التنظیم و الشؤون العامة   
  و تضم مصلحتین : و القانونیة  الاجتماعیةمدیریة الشؤون  - 1
 :و القانونیة  الاجتماعیةمصلحة الشؤون   - أ

فرع  -الاجتماعيفرع النشاط -الاجتماعیةة ـــویضم فرع الشبك الاجتماعيمكتب النشاط  -
 .الحركة الجمعویة

 مكتب الفلاحة -

 مكتب الشؤون الثقافیة و الریاضة -
 و التمهین الاجتماعيمكتب الإحصاء  -

  و تضم مكتبین :مصلحة المنازعات -ب
 مكتب المنازعات القضائیة -

 مكتب الشؤون القانونیة و العقاریة -
 و تضم مصلحتین : مدیریة الشؤون العامة  - 2

 و تضم مكتبین : مصلحة الانتخابات  - أ
 مكتب التسجیلات و الشطب -

 مكتب العملیات الانتخابیة  -
 مكاتب 06 و تضم: مصلحة الحالة المدنیة  - ب



 البلدیة بین مقتضیات الإصلاح و تحدیات المستقبل في الجزائر
 

- 68 - 
 

 مكتب الحالة المدنیة المركزي -

 مكتب سجلات الحالة المدنیة  -

 مكتب الحالة المدنیة بالعالیة -
 مكتب الحالة المدنیة بسكرة القدیمة -

 مكتب الحالة المدنیة المنطقة الغربیة -
 مكتب الحالة المدنیة وسط -

  :أن الهیكل التنظیمي لبلدیة بسكرة یتمیز بـما یلاحظ 
نمطي روعي فیه الجانب البیروقراطي تبعا للمهام التقلیدیة المسندة هو هیكل تنظیمي  -

                                                                                                                          للبلدیة و لا یتضمن أیة فضاء یسمح بالمبادرة، بل یمثل وجها للعمل الروتیني
لا یتوافق و المیزة و المكانة التي تحتلها البلدیة خاصة من الناحیة الجغرافیة فموقعها  -

ین المدن الشمالیة الشرقیة و الجنوب الشرقي أهلها لتكون منطقة جذب كهمزة ربط أو وصل ب
إلى  إضافةمن خلال المشاریع الاستثماریة المسجلة و النمو التجاري الحاصل لها  اقتصادي

 كونها موقع جذب سیاحي لقربها من المواقع السیاحیة و عدم عزلتها
فقات تضم مكتب اللجان فمصلحة الص: تداخل بعض المكاتب ضمن الهیكل التنظیمي -

البلدیة و كان من الواجب إلحاقه على الأقل بالدیوان، ووجود مكتب الفلاحة ضمن مصلحة 
 الشؤون الاجتماعیة 

الهیكل التنظیمي لبعض المكاتب التي لا دور لها بل بعضها یقوم بنفس الأدوار تضمن  -
كمكتب الإعلام الآلي الموجود بمصلحة التنشیط و المتابعة و مكتب الإعلام و الاتصال 

 .و كذا مكتب المتابعة و العلاقات مع المصالح الدیوان،الموجود بمصلحة 
كل الإداري لبلدیة بسكرة ضرورة ملحة لكي یتوافق مع لذا فأهمیة إعادة تنظیم الهی           

المهام الحدیثة للبلدیة في مجال تشجیع الاستثمار و إرساء قواعد التعاون المشترك مع 
رفع مكانة المجلس الشعبي البلدي بهذه البلدیة و عدم الاكتفاء بتسییر  و البلدیات الأخرى،

ي حال تفعیل البلدیة من الناحیة التنظیمیة و المشاكل الیومیة التي یمكن إیجاد حلول لها ف
تعدیلات ترمي إشراك المواطنین و المجتمع المدني في حلها،لذا سنقترح في المطلب الثاني 

  .مع الأهداف المسطرة مستقبلا یتلاءمهیكل تنظیمي یتوافق و إلى وضع 
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   الاقتصادیةالمعطیات : الفرع الثاني 
للبلدیة یدفعنا للتركیز على العوامل التي تسمح  الاقتصاديإن التطرق للجانب 

من الناحیة التسییریة أو تقهقرها و عدم قدرتها على  ارتقائهاو  أداءهاللبلدیة سواء بتطویر 
للبلدیة  الاقتصادیةالتحكم في أبسط المجالات ، لذا فالعوامل التي تؤدي إلى تحدید الوضعیة 

  :تتمثل في 
 المیزانیة  -

 الإستثمار -
  لفلاحة و السیاحة ا -
فإن المیزانیة هي جدول تقدیر الإیرادات و  176وفقا لقانون البلدیة في مادته : المیزانیة  -1

النفقات السنویة للبلدیة ، كما أنها عقد ترخیص یسنح بتقدیر البرنامج الاستثماري للبلدیة و 
الإیرادات و استعمالاتها لتقییم البلدیة من حیث قدرتها الذاتیة في خلق الثروة نعتمد على 

  : 1 كمؤشر ، و تنقسم الإیرادات إلى قسمین
 قسم التمویل الذاتي -

 قسم الإعانات المقدمة من طرف الدولة  -
لإیرادات التي تحصلها البلدیة عن و ینتج التمویل الذاتي عن ا:قسم التمویل الذاتي   - أ

لمذبح البلدي ، المركب الحموي الممتلكات التابعة لها و أهم هذه الإیرادات تنتج عن إستغلال ا
 ....حمام الصالحین ، السوق المغطاة، المحلات

دج و توزع هذه  655.635.369,01و تقدر مجموع إیرادات التمویل الذاتي لبلدیة بسكرة بـ
  :الإیرادات على عدة مشاریع تتمثل في 

 دج 104.845.429,76مشاریع بغلاف  08أشغال التطهیر و الصرف الصحي ،  -
 دج 132.582.894،00مشاریع بغلاف  07التهیئة الحضریة ،  قطاع -

 دج  383.005.125,25مشاریع بغلاف  10، )إنارة، إعلانات(تزیین المدینة  -
 دج 352.019.200،00مشاریع بغلاف مالي یقدر بـ 5تهیئة البلدیة،  -

البلدیة في  احتیاجاتمشروع و هو عدد متواضع بالنظر إلى  30و إجمالي المشاریع هو 
مجال التهیئة بسبب التوسع العمراني الكبیر الذي تشهده مدینة بسكرة ، لذا من الضروري 

                                                             
 . 21/04/2014زیارة بتاریخ ) یریة المالیة و الممتلكات ، مصلحة المیزانیةبمد( بلدیة بسكرة : المصدر  1
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إعادة النظر في عملیة تحصیل الإیرادات الناجمة عن ممتلكات البلدیة و تغییر توجیه 
الإیرادات الناجمة عنها إلى الاستثمار المنتج من خلال الحصول على ممتلكات جدیدة تسمح 

   .جدیدة للتحصیلع مبالغ التحصیل و خلق وسائل و مجالات برف
حیث یقدر مبلغ الإعانات المقدمة من طرف الدولة لبلدیة : قسم الإعانات الحكومیة  - ب

 77دج موزعة على  165.035.228.184بـ 2013-2012بسكرة خلال السنة المالیة 
 :مشروع

 مشروع  31:تهیئة الطرق  -
 مشاریع 03:تهیئة الأسواق  -

 مشاریع  07:تهیئة المدارس  -
 )02(مشروعین :قطاع الریاضة  -

 مشاریع  04:قطاع الصحة  -
 مشروع 28:قطاع التطهیر و الصرف الصحي  -

 )02(مشروعین : تهیئة البلدیة  -
مشروعا لقطاع  28مشروعا لتهیئة الطرقات و  31البلدي لبلدیة بسكرة یضم فمخطط التنمیة 

البلدیة في المرحلة الحالیة مقتصرة على معالجة  ماتاهتماالصرف الصحي ، ما یبین أن جل 
مشاكل التهیئة الحضریة و القاعدیة دون أن توجه إیراداتها أو الإعانات المقدمة من طرف 
الدولة لتدعیم الاستثمارات المنتجة التي تخلق ثروة و الأمر یعود لمخلفات التسییر التي أفرزت 

منها إلا بوضع إستراتیجیة لتنویع مصادر التمویل وضعیة معقدة لا یمكن للبلدیة أن تخرج 
  .الذاتي  و عدم الاعتماد على الإعانات المقدمة

فبلـدیة بسكرة تعتمد أساسا على الإعانات لتمویل مشاریعها نظرا لقلة الإیرادات            
  :أهمهاالناتجة عن استغلال الممتلكات التابعة لها و یعود انخفاض الإیرادات إلى عدة أسباب 

یسمح لها بتحصیل موارد حقیقیة كحدیقة  استغلالاالأملاك التابعة للبلدیة  استغلالعدم  -
جویلیة أو حدیقة لاندو ، المسابح البلدیة ، المراكز الثقافیة المنتشرة عبر أحیاء البلدیة ،  05

 ....المحلات التجاریة 

 الأجنبیة و المحلیة ببلدیة بسكرة  الاستثماراتقلة  -
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 بالاستثمارعدم توجیه الأموال سواء على المستوى الولائي أو البلدي لخلق فضاءات تسمح  -
خلق مواقف بلدیة ، مساحات للترفیه و التسلیة ، ریاض (متنوعة  إیراداتو تحصیل 

 .....)الأطفال
أملاكها  استعمالالمنازعات المتكررة بین البلدیة و مستأجري ممتلكاتها لعدم تسدید حقوق  -

 .غیر قانوني و بدون رخصة  استغلالا ستغلالهااأو 
 .قلة الوعاء الضریبي  -

إیرادات التمویل الذاتي للبلدیة بالإضافة إلى سوء التسییر  انخفاضهذه أهم عوامل           
الصراعات التي شهدها المجلس الشعبي البلدي لبسكرة و الذي أدى إلى عدم الناتج عن 

  .سیر مصالح البلدیة انتظام
/  استثمارإقامة أي مشروع أو "قد رهن  109رغم أن قانون البلدیة في مادته :  الاستثمار -2

إلا أن الملاحظ فیما 1 "تجهیز على إقلیم البلدیة إلى الرأي المسبق للمجلس الشعبي البلدي 
-2011المحققة ببلدیة بسكرة لا تعدو أن تكون جدیدة فخلال سنتي  الاستثماراتیخص 
وطنیة أو أجنبیة فالبلدیة حالیا بإمكانیاتها المالیة  استثماراتبلدیة بسكرة لم تسجل  2012

إضافة إلى سیطرة الوصایة على هذا الملف ، و  استثماراتالمتواضعة لا تستطیع تحقیق أیة 
خاصة في القطاع  2013خلال سنة  استثماراتبلدیة بسكرة من  استفادترغم ذلك فقد 

ع في تراب البلدیة إلا أنه یعود بالفائدة علیها باعتبار بسكرة و رغم أن بعضها لا یق2الخاص 
، وعلى سبیل  استثمارعاصمة الولایة و مركز جذب من خلال الخدمات التي تتبع تحقیق إي 

 :المثال نجد
 رنسي لافارج و مستثمرین محلیینمشروعي مصنعي الإسمنت لكل من المتعامل الف -

 السعودیة من المملكة العربیة  تخصصي كهبةمشروع مستشفى  -
 لمركب حمام الصالحین بصفة كلیة  الاعتبارمشروع إعادة  -

 محیطات فلاحیة  05مشروع محیطین فلاحیین في إطار  -
 مشروع مصنع الآجر لمستثمر محلي  -

                                                             
  .، المتعلق بالبلدیة2011یونیو  22المؤرخ في  10- 11من القانون رقم  109أنظر المادة   1
                                           www.dipmepi-biskra.comمدیریة التنمیة الصناعیة و ترقیة الإستثمار -:نظر المواقع الإلكترونیة   2

 www.andi.dzالوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار-                             
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 –شراكة محلیة (مشروع مركب سیاحي و مدینة الإنتاج السینیمائي بطریق سیدي عقبة  -
 )أجنبیة

إلى أنه الوسیلة الناجعة لترقیة البلدیة و دعمها من الناحیة  الاستثمارأهمیة  رجعت
مداخیل البلدیة و زاد النشاط التجاري فیها ،  ارتفعتكلما  الاستثماراتالمالیة ، فكلما زادت 

  أنجع آلیة لرفع وتیرة التنمیة المحلیة  فالاستثمار
ذین القطاعین راجع لأهمیتهما في تحقیق التنمیة لما اتحدیدنا له:  الفلاحة و السیاحة - 3

تتمتع به البلدیة من إمكانیات فلاحیة و سیاحیة ، فبلدیة بسكرة بلدیة فلاحیة حیث تقدر 
 184580هكتار صالحة  و بها  3445هكتار ، تضم  7762المساحة الإجمالیة للفلاحة بـ

ص الصناعات الغذائیة المتعلقة نخلة منتجة ، ما یؤهلها أن تكون قطبا صناعیا في تخص
بإنتاج و توضیب التمور و مشتقاتها و رغم ذلك فإن المنطقة الصناعیة ببسكرة لا تضم إلا 

 مصنعین فقط في حالة نشاط هما 
 العمومیة لتوضیب التمور SUDACOمؤسسة  -

 و هي مؤسسة خاصة ZIBAN GARDENمؤسسة  -
جة للتمور كبلدیة الحاجب ، طولقة ، مشونش كما أن بلدیة بسكرة مجاورة لعدة بلدیات منت    

برج بن عزوز ، لیشانة ، فكلها بلدیا ت فلاحیة  بامتیاز ،  ،، سیدي عقبة ، اوماش ، لیوة 
موقعها بتوفیر الشروط الضروریة من وعاء عقاري و تحفیزات  استغلالویمكن لبلدیة بسكرة 

من        لین في هذا المیدان لوضع قاعدة صناعیة في میدان التمور بالتعاون مع الفاع
  .مدیریات تنفیذیة ، منتجي و مصدري التمور 

أما في مجال السیاحة فإن أغلب المواقع السیاحیة تقع في البلدیات المجاورة     
قامة و الخدمات  للبلدیة ، لكن بسكرة كبلدیة تعد محورا إستراتیجیا للسیاح خاصة في مجال اٌ

یة من جهة و توفرها على هیاكل فندقیة لا بأس بها مقارنة  الفندقیة لكونها عاصمة الولا
نجوم ، كما أن  03فندقا على مستوى البلدیة منها فندقین  12بالبلدیات الأخرى ، فحالیا یوجد 

مشروعا الممنوحة للولایة في إطار ترقیة  22في إطار المن مشاریع فندقیة  استفادتالبلدیة 
الكبیر و المتمثل  الاستثماريدینة بسكرة إضافة إلى المشروع أغلبها یتمركز في م 1الاستثمار

                                                             
   www.annaseronline.com، 03/02/2013جریدة النصر، النسخة الإلكترونیة، -:مقالات صحفیة 1

  www.ennaharonline.com، 03/03/2014جریدة النهار الجدید، النسخة الإلكترونیة،  
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–كلم بطریق بسكرة  03في القریة السیاحیة و مدینة الإنتاج السنیمائي المقام على مسافة 
  )أجنبیة -شراكة محلیة(ملیار سنتیم  1700یتجاوز  استثمارسیدي عقبة بمبلغ 

و من أجل إعطاء الوجه اللائق لبلدیة بسكرة فإنه یتعین على السلطات البلدیة   
التفكیر في إنجاز وسط مدینة یضم مساحات خضراء و فضاءات تجاریة و مرافق ترفیهیة 
بمقاییس عالیة حیث یمتص هذا المشروع الضغط الذي تعاني منه مدینة بسكرة من اختناق 

    .عید للمدینة بریقهامروري  كما یكون فضاءا أخضر ی
 

  مقترحات إصلاح البلدیة و تطویرها :المطلب الثاني 
المقدمة حول بلدیة بسكرة فإن القائمین بالنظر للمعطیات الإداریة و الاقتصادیة 

على تسییر هذه البلدیة یتوجب علیهم مباشرة عملیة تقییم لوضعیة البلدیة و مباشرة إصلاحات 
تغییر واقعها الذي یزداد تقهقرا ، و من اجل المساهمة من الناحیة تسمح بترقیة مكانتها و 

  :النظریة و تقدیم أفكار تسمح بتحقیق الإصلاح واقعیا ، فإننا نقترح نقطتین أساسیتین
 إعادة النظر في الهیكل التنظیمي و الإداري للبلدیة  -

الوسائل القانونیة تحدید أولویات البلدیة من خلال وضع مخطط مستعجل بالاعتماد على  -
 .المتاحة و أسالیب التسییر الحدیثة بإشراك كل الفاعلین في عملیة التغییر الشامل

  إعادة النظر في الهیكل التنظیمي للبلدیة: الفرع الأول 
إن بلدیة بسكرة تتجه لأن تكون قطبا تجاریا و إقتصادیا من خلال المشاریع 

یة فعاصمة الولایة لا بد أن تستجیب لهذه التحولات المسطرة سواء على مستوى البلدیة أو الولا
  :، و لا یكون هذا ممكنا إلا بوضع هیكل تنظیمي یقوم على

 مكانة أساسیة في مهام البلدیة الاقتصاديإعطاء البعد  -

لیم و التنمیة المستدامة  -  أولویة كرسها القانونتهیئة اٌ
 لمهام تفعیل المصالح البلدیة من خلال إعادة ترتیب و تنظیم ا -

  :المصالح التالیة  تعدیلا على الهیكل التنظیمي بحیث یضم لذا فكإضافة نقترح 
 مصالح  03و تضم :  الأمانة العامة 

 الدیوان  -
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، مكتب تكفل بمتابعة  مكاتب 03تضم : مصلحة الإستشراف و التعاون بین البلدیات  - 
و تنشیط عمل اللجان البلدیة، مكتب یكلف بتفعیل التعاون بین البلدیات ، مكتب للدراسات 

 .یضع المقترحات لتنمیة البلدیة و إستشراف مستقبلها
  لحة التنشیط و المتابعةصم -

  مصالح 03یضم :  الاقتصادیةإضافة قسم مكلف بالشؤون 

البرمجة و التخطیط ،  مصلحة،  التالیةالمصالح تضم : ترقیة الإستثمار  مدیریة -
  .التعاون الدولي و تطویر الإستثمار الأجنبي مصلحةتنشیط الإستثمار المحلي ،  مصلحة

المرافقة و التوجیه ،  مصلحةو تضم : المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  مدیریة -
 مؤسسات الشباب  مصلحةالمؤسسات المشتركة بین البلدیات،  مصلحة

یر النشاط الفلاحي و صلحة تطو مو تضم  :تطویر النشاطات الحیویة  مدیریة -
الترقیة العقاریة و التنمیة  مصلحة،  التوجیه السیاحي مصلحةالصناعات الغذائیة ، 

 .الصناعیة
قسم مكلف بتهیئة الإقلیم و إلى   كما أن القسم المكلف بالعمران و البیئة یغیر           

  : هي مدیریات 03و یضم هذا القسم التنمیة المستدامة 
متابعة مشاریع ، ( الحضري  التطویرمصلحة  التالیة المصالحبها : تهیئة الإقلیم مدیریة -

مصلحة -تطویر المساحات الخضراء مصلحة-...) إنشاء  و تعبید الطرقات و الصیانة
 ..)إعداد مخططات التهیئة، مخطط النقل ، توزیع المیاه(الخدمات العامة  التهیئة و

مصلحة المتابعة و الأشغال، مصلحة العمران و تضم :  العمران و البیئة مدیریة -
مكتب للتعاون و النشاط الجمعوي له دور في إعداد مخططات  مصلحة البیئة التي تتكون من

و عقود النجاعة في مجال النظافة و الحفاظ على البیئة بالتعاون مع الجمعیات و لجان 
 .ة، مكتب الصحة العمومی الأحیاء و بمشاركة الفاعلین في المیدان

، مصلحة مصلحة تطویر التنمیة المحلیة -:مصالح  03و تضم  :التنمیة  دیریةم -
تطویر التنمیة ترقیة الوسط الریفي، مصلحة المتابعة والتنسیق، بحیث تشرف مصلحتي 

المحلیة وترقیة الوسط الریفي على إعداد خطط التنمیة و تحدید إحتیاجات السكان في مجال 
بمتابعة تنفیذ التنمیة سواء في المدینة أو الریف ، أما مصلحة المتابعة و التنسیق فتكلف 

 .ات  البلدیة للتنمیة وكذا المشاریع القطاعیة المخطط
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 الاقتصادیةیجب أن یكون أكثر توافقا مع الحركیة فالهیكل التنظیمي لبلدیة بسكرة             
مع الإشارة إلى أن هذا التغییر یجب أن یكون  )02نظر الملحق رقم أ(  التي تعرفها البلدیة

على أساس سیاسة إصلاح شاملة ترفع من مكانة البلدیة و تسند لها أدوارا حقیقیة في مجال 
  .الاستثمار و التنمیة و تخلیصها من قیود الرقابة المفروضة علیها من الوصایة

  

  البلدیة أداء عملیة لتفعیل إجراءات : الفرع الثاني 
بلدیة بسكرة كغیرها من البلدیات الجزائریة ، یفرض علیها  تعیشهإن الواقع الذي 

، فلقاءات أعضاء المجلس الشعبي البلدي مع الخروج من نمطها التقلیدي في أداء المهام 
المواطنین و إن كانت مبادرة مستحسنة إلا أنها أضحت عملا روتینیا جعل المواطن و 

ورها لأنه أصبح لا یؤمن بالأقوال بل یطلب واقعا ملمومسا في المجتمع المدني ینفر من حض
  .ظل المشاكل الكثیرة التي تعاني منها البلدیة 

إلى ما سبق ذكره بخصوص الآلیات و الوسائل التي یمكن من خلالها  إضافة          
  :فإننا نقترح التركیز على ما یلي  عمیق،مباشرة عملیة إصلاح 

یتعین على مسؤولي البلدیة التفكیر في توجیه إیرادات :  ل الذاتيتطویر إیرادات التموی -1
البلدیة التي تحصل من استغلال ممتلكاتها لإنجاز مشاریع بمستوى الأموال المرصودة بحث 

بصفة كلیة على  الاعتمادتسمح لها بتحقیق عوائد إضافیة تجعلها مستقبلا في منأى عن 
 :إعانات الدولة و أهم المشاریع الخدماتیة نجد كمثال 

المروري الناتج عن الركن  الازدحامإنجاز مواقف بلدیة و مراءب للسیارات للقضاء على  -
لركن الشوارع بطرقة غیر قانونیة و فوضویة   استغلالالعشوائي للسیارات بوسط المدینة و 

بحیث یمكن للبلدیة إنجاز مشروعین ، رات العمومیة الحیویة السیارات خاصة أمام مقار الإدا
 ذو طابقین أو ثلاثة طوابق بوسط المدینة  متوسطي الحجم

بحیث تسمح هذه الهیاكل بالحصول على ) ریاض الأطفال ( إنجاز دور لرعایة الأطفال  -
 .بالمدینةعائد معتبر في ظل التزاید السكاني 

أو شراكة مع المهتمین  امتیازفرة بإمضاء عقود ق العمومیة المتو ئالحدا استغلال -
 .حقیقیا  استثمارافي هذا القطاع  بالاستثمار

   .المدینةإنجاز سوق مغطى كبیر یمتص الأسواق الفوضویة المنتشرة بوسط  -
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التهیئة الحضریة خاصة ما تعلق منها بإعادة تأهیل شبكات الصرف أما مشاریع              
المیاه فنقترح إدماجها ضمن مشاریع قطاعیة تتكفل خزینة الولایة بتمویلها الصحي و توزیع 

و لا ) مجتمع مدني–بلدیة  –ولائیة (رقابة لجنة مختلطة  مع و منهجي  وفقا لبرنامج متكامل
  .في ظل عجز البلدیات  مواردتتحمل البلدیة نفقاتها لكونها تستنزف میزانیتها دون تحقیق أیة 

فمن أجل إعطاء الجلسات التقییمیة الدوریة للمجلس البلدي مع :  إبرام عقود نجاعة -2
فعالیات المجتمع المدني و المواطنین المصداقیة ،نقترح إبرام عقود نجاعة بین هذه الإطراف ، 

فهو مجال حیوي یشتكي فیه  "  مجال ترقیة البیئة و تطویر المحیط" وكمثال على ذلك 
بلدیة  و تدهور محیطهم المعیشي بانتشار مظاهر المواطنون دوما من تقصیر مصالح ال

 ...الترییف ،  القمامات العشوائیة ، قلة المساحات الخضراء داخل المناطق السكنیة 

  :  فهذا الإشكال  یمكن معالجته وفقا لمخطط نجاعة یوضع وفقا للمنهجیة التالیة
المهتمین بهذا من خلال وضع قناة اتصال تضم جمیع الفاعلین و : حصر الإختلالات  - أ

  لحصر المشاكل المطروحة الموضوع

  : الإحصائیات إستغلال   - ب
 عدد مستوعبات القمامة حسب تعداد العائلات و الأحیاء -
 عدد العمال الموجهین للنظافة بالنظر للعدد الضروري   -

شاحنات تنظیف ، عمال نظافة ( تحلیل  الوسائل المالیة و المادیة المتوفرة لدى البلدیة  -
 .....)وسائل آلات و

 تقسیم الوسائل المالیة و المادیة حسب عدد الأحیاء -
 )أحیاء غیر بیئیة(عدد النقاط السوداء عبر المدینة  -

 عدد الجمعیات  و لجان الأحیاء النشطة و كیفیات مساهمتها  -
 تحدید قیمة المبالغ المرصودة بالنظر للمبالغ الواجب توفیرها -

  : تحدید الأهداف - ج
  العامةالأهداف *
   مدینة نظیفة - 
  مدینة خضراء - 
  وسط حضري متوازن -
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  نشر ثقافة بیئیة  -
  الأهداف الخاصة* 
 خلق  أحیاء نموذجیة في مجال النظافة و المحیط البیئي المتوازن -
 القضاء  على القمامات العشوائیة -

تظاهرات كبرى  03( تنظیم تظاهرات موسمیة للتشجیع على ترقیة المحیط و النظافة  -
 )سنویا

 وضع نظام متابعة  تشاركي -
عملیة دقیقة یحبذ أن تتم من قبل لجنة یترأسها رئیس المجلس  :تحدید المؤشرات - د

  الشعبي البلدي تضم 
 )مدیرین و رؤساء مصالح (مدیریة العمران و البیئة  البیئة بتسییرالمكلفین بملف  -
 ممثلین عن لجان الأحیاء  -

 ممثلي الجمعیات  -
 ممثل عن الولایة  -

 ممثلین عن محافظة الغابات و مفتشیة البیئة  -
 البلدیة مع  المبرمة لعقودمسیري مؤسسات النظافة الخاصة  -

  :التالیةمع مراعاة الملاحظات 
  عقد النجاعةتكوین هذه اللجنة قد یتغیر حسب الأطراف التي ستبرم  -
  تحدید الجدول الزمني لمتابعة عمل المصالح المكلفة بتنفیذ مخطط  النجاعة  -
  و الجلسات لتقییم النتائج  الاجتماعاتتحدید رزنامة  -
  .التقییمالمؤشرات غیر ثابتة فیمكن تعدیلها تبعا لحصیلة  -

القائمین على تسییر شؤون و یوجه هذه الأفكار الممنهجة تعد نموذجا یساعد 
، فكما أشرنا  و الذي لا یمكن  لأي جهة كانت أن تحل محلهم وضع مخطط نجاعة ل لدیةالب

یختلف بین وحدة إداریة و أخرى ، فما یصلح لبلدیة لا سابقا فإن وضع المؤشرات و تحدیدها 
كما أنه مرتبط بالقدرات  یمكن أن یكون صالحا لبلدیة أخرى حتى و لو كانت في نفس الولایة،

    .كات الفنیة الشخصیة لكل قائد إداريالتسییریة و المل
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  :خاتمـــة
            

إن اهتمام السلطات العمومیة بالبلدیة ضمن مسار الإصلاح یترجمه ما تضمنه 
قانون البلدیة من أحكام تمنح لهذه الجماعة القاعدیة دورا أساسیا ، فالقانون أكد على عدة 

دیث عن التنمیة المحلیة في إطار التنمیة معاني تبرز الدور الحدیث للبلدیة من خلال الح
شراك  ٕ المستدامة ، التضامن بین البلدیات بالتعاون فیما بینها بشتى الوسائل القانونیة المتاحة وا

  .المواطن في تسییر شؤونه المحلیة 
و رغم ذلك فإن الآلیات المدرجة في هذا القانون تبقى رهینة  الواقع الذي تعیشه 

المستویات ، و تبقى هذه الأحكام نصوصا قانونیة                        البلدیة  على جمیع 
مبتورة لا تعكس ما یجب أن تحتله البلدیة من مكانة و ما یجب أن یكرس من إصلاحات 

  :لتغییر هذه الوضعیة حاضرا و مستقبلا ،  فدراستنا أفضت إلى النتائج التالیة 
نظرا لطابع الرقابة المفروضة و ارتباط البلدیة استقلالیة القرار البلدي هو أمر نسبي  -

 .خاصة من حیث الوسائل المالیة بالإعانات المقدمة من طرف الوصایة

غیاب إستراتیجیة تسییر جعلت من البلدیة بؤرة للتوتر و عنوانا لغضب المواطن نتیجة  -
 .لتردي الأوضاع و مصدر قلق للسلطات العمومیة

الجبایة المحلیة من خلال مسح دیون البلدیات و إعانة المجهودات المبذولة في مجال   -
 .العاجزة منها تبقى إجراءات ترقیعیة آنیة لا تعكس وجود نظرة مستقبلیة في هذا المجال

 .ضعف  أداء المنتخبین البلدیین و الذي مازال  دون مستوى الرهانات  -
 

دیون لا یكفي لإحداث تغییر فمن خلال دراستنا یمكن القول أن وضع قانون أو مسح           
،  و إصلاح البلدیة كوحدة إداریة أساسیة في التنظیم الإداري الجزائري یجب أن یتم في إطار 

و یستدرك  الأخطاء و یعالجها ، و الاقتراحات التي نرى  مسار متكامل یغطي جمیع النقائص
  :بأنها كفیلة بالدفع بمسار الإصلاح في الاتجاه الصحیح تتلخص في 

   الجانب القانوني : 

فقط ، فدور البلدیة في ترقیة الاستثمار لا یجب أن تقتصر المعالجة على قانون البلدیة  -
یجب أن تعطى له مكانة أساسیة في النصوص القانونیة و التنظیمیة التي تؤطر هذا المجال، 
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الدور الذي تقوم  فترتیبات الاستثمار المحلي الحالیة تتضمن دورا هامشیا للبلدیات بالمقارنة مع
 .به الوصایة ممثلة في الولایة و مصالح عدم التركیز محلیا 

المختلط في اختیار  تفضیل الأسلوبتطعیم المجالس البلدیة بكفاءات علمیة من خلال  -
  .البلدیةالمنتخبین المكونین لهیئة المداولة بتعدیل الأحكام المنصوص علیها في قانون 

أدوار هامة في التنمیة المحلیة من خلال منحها استقلالیة  فسح المجال للبلدیات للعب  -
لا یتأتى إلا من خلال تدعیم استقلالیتها المالیة بإصلاح منظومة النصوص الخاصة بالجبایة 

  .المحلیة

إلغاء رقابة الوصایة و التركیز على رقابة القاضي الإداري مع استعمال أدوات الرقابة   -
 .مة على رقابة الأداءالإداریة كعملیة إداریة قائ

 

 الجانب التسییري : 

تطویر أسالیب التسییر الإداري  من خلال الاستعانة بما ساهمت به الدراسات الحدیثة   -
تسییر موارد بشریة ، مناجمنت، تكوین مستمر ،عقود نجاعة، رقمنة و إعلام ( في هذا المجال 

والتي  أوجدت جمیع الحلول لكل ما من شأنه أن یعیق أداء الوحدات الإداریة ، و .......) آلي 
ة ملزمة حالیا بتطویر أدائها بالاعتماد على الوسائل الكفیلة بوضع إطار ملائم لمعالجة البلدی

شؤون المواطنین و تلبیة حاجاتهم مع مراعاة عدم التسویف المبني على الوعود فقط و إشراك 
 .المواطنین بصفة حقیقیة في هذه العملیة 

المحلیة سیسهم في تقدیم الاستفادة من تجارب الإصلاح التي عززت مكانة الجماعات  -
أفكار جدیدة تسمح بمنح نظرة واسعة و شاملة لدى السلطات العمومیة و تدارك التأخر ، 
فالتجربة الفرنسیة قطعت أشواطا في تدعیم استقلالیة الجماعات الإقلیمیة من خلال لامركزیة 

  .حقیقیة للقرار و وضع وظیفة عمومیة إقلیمیة مستقلة عضویا و وظیفیا 
و تبقى آفاق البحث  واسعة في هذا الموضوع لتعدد جوانبه من جهة وتطرقنا  في 

دراستنا لبعض النقاط بعمومیة ، و من المجالات التي یمكن أن یشملها البحث مستقبلا نجد  
إصلاح جبایة البلدیات ، دور المجتمع المدني  في تنمیة البلدیة ، تطویر الآلیات القانونیة 

  . ي ، استقلالیة البلدیة ، أطر التعاون مابین البلدیاتللاستثمار المحل
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مما سبق ذكره، نخلص إلى أن إصلاح البلدیة خطوات متكاملة و متجانسة لا  
یمكن أن تنجح إحداها دون الأخرى و الهدف الأخیر من هذا الإصلاح تعزیز ثقة المواطن 

 ّ   .بالبلدیة كإطار لتحقیق إرادته في التغییر
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  :قائمــة المراجــع
  :النصوص القانونیة* 

   1996دستور سنة  -

المتعلق بتطویر الإستثمار، جریدة رسمیة عدد  2001أوت  20المؤرخ في  01/03أمر رقم  -
47   
یتضمن المصادقة على المخطط الوطني  2010یونیو  29المؤرخ في  02-10قانون رقم  -

  61 لتهیئة الإقلیم، جریدة رسمیة عدد

المتعلق بالبلدیة ، الجریدة الرسمیة عدد  2011جوان  22المؤرخ في  10-11القانون رقم  -
37   
المتضمن القانون الأساسي  2011سبتمبر  20المؤرخ في  334-11المرسوم التنفیذي رقم  -

   53الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقلیمیة، جریدة الرسمیة رقم 

صادر عن رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة  2011أفریل  24المؤرخ في  283قرار رقم  -
  بسكرة یتضمن تعدیل الهیكل التنظیمي لبلدیة بسكرة

صادرة عن المدیر العام  27/07/2008مؤرخة في  400م د/م ع ج/1061مذكرة رقم -
  للجمارك تتعلق بوضع مخطط تقییم النجاعة للمصالح الخارجیة للمدیریة العامة للجمارك

الصادرة عن المدیر  2010جوان  21المؤرخة في 400/10م د / م ع ج/ 1047رة رقم مذك -
  العام للجمارك تتعلق بتأطیر مخطط النجاعة
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  :اتــالمؤلف* 

، الرقابة الإداریة و المالیة على الأجھزة الحكومیة، ،  القبیلاتمات یحمدي سلیمان سح..د -
   1998ن الطبعة الأولى مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأرد

عمر بوضیاف، التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة و التطبیق، دار جسور للنشر و . د -
  .2010التوزیع، الجزائر، الطبعة الأولى 

عبد الحمید قرفي،الإدارة الجزائریة مقاربة سوسیولوجیة، دار الفجر للنشر و التوزیع ، .د -
  2008القاهرة مصر

محمد جابر و آخرون ، علم إجتماع المجتمعات الجدیدة ، ، دار المعرفة الجامعیة سامیة . د -
  2000 ، مصر، طبعة، الإسكندریة

صفاء للنشر و التوزیع،  ة المستدیمة ، دارــان محمد غنیم و ماجدة ابو زنط ، التنمیــعثم.د -
   2007 ، الأردن عمان

 الأردن ،وموزعون، عمانبدایة ناشرون الإدارة العامة، دار ال مصطفى،محمد محمود . د -
  2012طبعة

 المناجمنت و قیادة التسییر، سند تكویني لسلكي الإدارة و التسییر، وزارة التربیة الوطنیة -
  2005،،الجزائر

  :باللغة الفرنسیة*
 

-Jacqueline Montain-Domenach , Droit des collectivités territoriales ,presses  
universitaires de Grenoble édition 1997 

  

- Marie Christine Rouault, Droit administratif, France Gaulino édition, 6 em édition 
,2002 

 

-Jean Waline, réformes des finances publiques et modernisation de 
l’administration, mélange en l’honneur de Robert Hertzog , Ed ECONOMICA , 
Paris2011 



 البلدیة بین مقتضیات الإصلاح و تحدیات المستقبل في الجزائر
 

- 83 - 
 

   :المذكرات*  

قهریة أحمد جبرائیل، المشاكل و العوائق المالیة للبلدیات، دراسة حالة بلدیات ولایة قالمة،  -
  . 2006مذكرة نهایة التربص للسنة الرابعة إدارة عامة ، المدرسة الوطنیة للإدارة، الجزائر 

میة المحلیة ، مذكرة نیل شهادة الماستر، صفاء عثمان، دور اللامركزیة الإداریة في التن -
جامعة محمد خیضر ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، قسم العلوم السیاسیة و العلاقات 

  2013-2012الدولیة ،

  :المجلات والمداخلات* 

  مداخلات ،  2011أفریل  27الجزائر ، العدد  -مجلة الفكر البرلماني ، مجلس الأمة - 
عمر بوضیاف، الرقابة الإداریة على مداولات المجالس البلدیة في التشریعیین الجزائري و . د

  التونسي 
 .الأستاذة عتیقة بلجبل ، فعالیة الرقابة الإداریة عن أعمال الإدارة المحلیة -

  2005جانفي  02مجلة بسكرة الأحداث، تعریف ببلدیة بسكرة ، عدد . 
 هادي ، تمویل الجماعات المحلیة في ظل التحولات الاقتصادیة الجاریة سوامس رضوان ، بوقلقول ال

 .http:// wwwجامعة باجي مختار عنابة ، مداخلة متوفرة على الانترنت على العنوان    في الجزائر ، 
Fin print.com 

 
  :المواقع الإلكترونیة* 
  )..undp.orgwww(برنامج الأمم المتحدة للتنمیة  -
 www.interieur.gov.dz وزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة الجزائریة -

   biskra.com-www.dipmepiمدیریة التنمیة الصناعیة و ترقیة الإستثمار ببسكرة  -

    www.andi.dzلتطویر الإستثمارالوكالة الوطنیة  -

  ar.wikipidia.orgالموقع الإلكتروني للموسوعة  الحرة ویكیبیدیا    - 
   www.annaseronline.comجریدة النصر، النسخة الإلكترونیة،  -
                                    www.ennaharonline.com،جریدة النهار الجدید، النسخة الإلكترونیة -

www.fr.wikipedia.org/wiki/ comité pour la réforme des collectivités locales -  
www.huffingtonpost.fr /2014/01/16/reforme-territoriale.html -  



 البلدیة بین مقتضیات الإصلاح و تحدیات المستقبل في الجزائر
 

- 84 - 
 

    
  الفــهرس

  

  

  مقدمـة
  

.............................................................................................  01  

  ...............................................حتمیة الإصلاح لتغییر واقع البلدیة  :الفصل الأول  
  
  

03  

  .....................................................................دوافع إصلاح البلدیة  :المبحث الأول
  

04  

  ..............................................................معوقات تحقیق اللامركزیة  :المطلب الأول
  

04  

  04  .......................................................عدم استقلالیة القرار:الفرع الأول  

  06  ......................................النظرة التقلیدیة للرقابة على البلدیة:الفرع الثاني  

  11  .....................................................واقع البلدیة من حیث وسائل العمل  :المطلب الثاني

  12  ...............................................................تنظیم البلدیة: الفرع الأول  

   ...............................................الوسائل المادیة و البشریة: الفرع الثاني  
  

13  

  .............................................................آلیات إصــلاح البلدیــة  :المبحث الثاني
  

21  

  ........................................................مكانة قانونیة لتحقیق اللامركزیة  :المطلب الأول
  

21  

  22  ...........................الدور الحدیث للبلدیة في إطار الحكم الراشد: الفرع الأول  

  23  ....................إعادة النظر في مجال تدخل البلدیة لتحقیق التنمیة: الفرع الثاني  

  ............................الرقابة على البلدیة كضامن لفعالیة القرار: الفرع الثالث   
  

28  

  .....................................................................وسائل إصلاح البلدیة  :المطلب الثاني
  

31  

  31  ...................................................الهیكل التنظیمي للبلدیة: الفرع الأول  

  33  .......................................تطویر الوسائل البشریة و المادیة: الفرع الثاني  

  ...مشاركة المواطنین و المجتمع المدني في رسم مستقبل البلدیة: الفرع الثالث   
  

35  

  ............................الإصلاح لمواجهة تحدیات المستقبل تآلیاتطویر   :الفصل الثاني
  

37  

  ...................................................وسائل تطویر و تنمیة موارد البلدیة  :المبحث الأول
  
  

38  

  .................................................................الأسالیب الحدیثة للتسییر  :المطلب الأول
  

38  

  38  ...........عقود النجاعة من المؤسسة الاقتصادیة إلى الإدارة البلدیة: الفرع الأول   



 البلدیة بین مقتضیات الإصلاح و تحدیات المستقبل في الجزائر
 

- 85 - 
 

  
  
  
  
  

 

  
                            

  
    

  

  

  

  ...............................الاستثمار في إطار التعاون بین البلدیات: الفرع الثاني  
  

49  

  52  ................................النظرة المستقبلیة للتجربة الفرنسیة في إصلاح البلدیة  :الثانيالمطلب 

  52  .........النواحي كأسلوب لتحقیق اللامركزیة و التعاون بین البلدیات: الفرع الأول  

  59  .....................نحو وظیفة عمومیة محلیة تهتم بالموظف البلدي: الفرع الثاني  

  62    ........................................ -بلدیة بسكرة حالة واقعیة –دراسة تطبیقیة   :المبحث الثاني

  62  ...............................................................نظرة تحلیلیة لواقع البلدیة  :المطلب الأول

  62  ................................................المعطیات الإداریة للبلدیة: الفرع الأول   

  68  .............................................المعطیات الاقتصادیة للبلدیة: الفرع الثاني  

  72  ....................................................مقترحات إصلاح البلدیة و تطویرها  :المطلب الثاني

  72  ................................ إعادة النظر في الهیكل التنظیمي للبلدیة:الفرع الأول   

  74  ...................................... إجراءات عملیة لتفعیل أداء البلدیة:الفرع الثاني  

  77  ..............................................................................................  خــــاتمة

  79  ..............................................................................................  قائمة المراجع

  82  ..............................................................................................  الملاحـــق
  

      



 البلدیة بین مقتضیات الإصلاح و تحدیات المستقبل في الجزائر
 

- 86 - 
 

  

  :ملخص الدراسة
            

  

في النظام إصلاح البلدیة یهدف إلى رفع مردودیة و جودة هذه الوحدة القاعدیة إن                 
الإداري الجزائري  و لا یمكن أن یتم إلا عبر خطوات متكاملة و متدرجة في ظل إطار تكون 

و كخطوة أولى في مسار  الإصلاح ما تضمنه قانون البلدیة من  فیه البلدیة الفاعل الأساسي ،
  .المستدامة  أحكام تمنح لهذه الجماعة القاعدیة دورا أساسیا في التنمیة المحلیة في إطار التنمیة

إلا أن الواقع على المستوى المحلي  یؤكد أن البلدیة مازالت تعاني العدید من الإختلالات و 
  .العوائق التي جعلت البلدیات تعیش أزمة حقیقیة خلفت تذمرا لدى المواطن 

  :نقاط أساسیة هي  03دراستنا حاولت التطرق لـ ف
  ومدى استقلالیتها من الناحیة القانونیةمكانة البلدیة و  -: واقع البلدیة الحالي. 

  )بشریة ، مادیة ، مالیة(الوسائل المتوفرة لدى البلدیة  -                              
 قرار ، مالیة ، رقابة قضائیة( استقلالیة حقیقیة للبلدیة  -: آلیات إصلاح البلدیة(  

  ) تسییر ، بشریة ، مادیة  إدارة و( تطویر الوسائل  -                             
 التجربة الفرنسیة لإصلاح (الاستفادة من تجارب الإصلاح  -                                                        :نظرة مستقبلیة 

  )الجماعات المحلیة                               
 .اون مابین البلدیاتالاستثمار في إطار التع  -                                

  .أسالیب التسییر الحدیثة -                                
  

و مجال الدراسة و آفاق البحث تبقى مفتوحة لإثراء الموضوع نظرا لأهمیته و تعدد         
  . جوانبه

  
                      

  


